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دعاء
علینا وعلى والدینا وأن نعمل ربنا إنا نشكرك على نعمتك التي أنعمت 
.صالحا ترضاه

ربما لا تصبنا بالغرور والتكبر إذا نجحنا ولا بالیأس إذا فشلنا واجعلنا 
.من الشاكرین الحامدین على كل حال

ربنا إذا رزقتنا النجاح لا تفقدنا تواضعنا وإذا أعطیتنا التواضع لا 
.تفقدنا اعتزازنا بكرامتنا

.والنجاح والعملربنا إننا نسألك العلم 
.والحمد الله رب العالمین دائما وأبدا

دعاء
علینا وعلى والدینا وأن نعمل ربنا إنا نشكرك على نعمتك التي أنعمت 
.صالحا ترضاه

ربما لا تصبنا بالغرور والتكبر إذا نجحنا ولا بالیأس إذا فشلنا واجعلنا 
.من الشاكرین الحامدین على كل حال

ربنا إذا رزقتنا النجاح لا تفقدنا تواضعنا وإذا أعطیتنا التواضع لا 
.تفقدنا اعتزازنا بكرامتنا

.والنجاح والعملربنا إننا نسألك العلم 
.والحمد الله رب العالمین دائما وأبدا

دعاء
علینا وعلى والدینا وأن نعمل ربنا إنا نشكرك على نعمتك التي أنعمت 
.صالحا ترضاه

ربما لا تصبنا بالغرور والتكبر إذا نجحنا ولا بالیأس إذا فشلنا واجعلنا 
.من الشاكرین الحامدین على كل حال

ربنا إذا رزقتنا النجاح لا تفقدنا تواضعنا وإذا أعطیتنا التواضع لا 
.تفقدنا اعتزازنا بكرامتنا

.والنجاح والعملربنا إننا نسألك العلم 
.والحمد الله رب العالمین دائما وأبدا



الحمد الله والصلاة والسلام على خیر خلق االله محمد صلى االله علیه وسلم 
.أما بعد

.الحمد الله حمدا كثیرا وأشكره على فضله ونعمته في إتمام هذه المذكرة
على "  بلحوتعلي "نتقدم بجزیل الشكر والعرفان، إلى الدكتور المحترم 

المتابعة الدائمة والتوجیهات القیمة والمجهودات المبذولة طیلة فترة إنجاز 
.المذكرة

كما نتقدم بالشكر العمیق إلى كل من ساهم من قریب وبعید في إتمام هذه 
.المذكرة

.وفي الأخیر نتقدم بجزیل الشكر إلى كل من قدم لنا الدعم
.اللهوالتوفیق لنا ولكم جمیعا بما یرضاه ا

.ألف شكر وتقدیر



، وافتخاري بحمل إسمه، أبي الغالي أطال االله عمره أبيإلى رمز عزتي
.وحفظه من كل سوء

.في الكونأمإلى من فرحت لفرحتي، وحزنت لحزني، إلى أحن 
.إلى روح جدتاي رحمهم االله وأسكنهما فسیح جناته

.إلى مقام افتخاري، جدي أطال االله في عمره
.تحلو الحیاة بوجودهم، إخوتي وأخواتيإلى من 

.فاطمة، لقمان، یعقوب، أحمد: إلى كتاكیت العائلة
.إلى صدیقاتي وأصدقائي

سمیة".سارة شرید"إلى من تحملت معي عناء هذه المذكرة صدیقتي المخلصة 



الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین 
ثمرة جهديأهدي 

الحنونة الغالیة التي منحتني دعائها ورضاها، أميإلى جنتي في الأرض 
.وكانت الحافز الأكبر لما وصلت إلیه أطال االله في عمرها

.حفظه االله لي وأطال االله في عمرهأبيإلى رمز عزتي
.أطال االله في عمرهمافاتح، فرحاتإلى خالي الكریمین 

وأخواتيإلى سندي في الحیاة إخوتي 
"صابر، مبروك، عبد الرحمان، فلة، إكرام"

" كراش سمیة"إلى من تحملت معي عبء هذه المذكرة صدیقتي الغالیة 
وإلى كل من علمني كلمة وساعدني في إنهاء هذا العمل ولو بالتشجیع

ارةس
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مقدمةمقدمةمقدمة



مقدمة

أ

یأتي الإنسان إلى الدنیا ضعیفا، دون قدرة على ما تستلزمه الحیاة، ثم یتم التدرج 
القدرةحسب السن لاكتساب هذه القدرة، ویتم ذلك بصورة غیر محسوسة حتى تكتمل له هذه 

وهو قبل ذلك یسمى قاصرا سواء أكان فاقدا للأهلیة كلها كصغیر غیر الممیز، أم كان 
.ناقصها كما هي في المرحلة التي بین بدء سن التمییز والرشد

والقاصر لا یستطیع أن یتدارك حجاته بنفسه لعجزه تماما في مرحلة عدم التمییز
أوجب أهلیة الأداء لدیه، لذلك اتفقت جمیع ولضعفه جسما وعقلا في مرحلة التمییز، مما 

الشرائع والقوانین على أن القاصر بسبب قصوره العقلي والجسدي أو بسبب السن غیر مدرك 
إدراكا كاملا لمصالحه، مما یقتضي أن تكون هناك سلطة تدیر تصرفات هذا القاصر 

.لمصلحته ولحسابه، وهو ما یصطلح علیه بالنیابة الشرعیة
نیابة الشرعیة هي قیام شخص راشد على إدارة شؤون شخص قاصر وبما أن ال

الشخصیة والمالیة، أو هي سلطة شرعیة یتمكن بها النائب من إنشاء العقود والتصرفات 
وتنفیذها لمصلحة القاصر، فقد أولاها المشرع الجزائري أهمیة كبیرة، فوضع لها آلیات قانونیة 

منه، كما 125إلى المادة 81ن الأسرة من المادة حیث أدرجها ضمن الكتاب الثاني من قانو 
.أدرج بعض النصوص ضمن القانون المدني وضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

إن الهدف من هذه الدراسة هو إبراز النظام القانوني لإدارة أموال القاصر في القانون 
تلافها من أصحاب الجشع وإ الجزائري ودوره في الحفاظ على أمواله وضمان عدم ضیاعها 

والإدارة إضافة إلى إبراز سلطة القاضي في تقدیر المصلحة المالیة للقاصروالطمع، 
.والتصرف في هذه الأموال

ولقد قادنا إلى اختیار هذا الموضوع أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة، فمن الأسباب 
والرغبة في الوقوف على الذاتیة انجذابنا إلى هذه الفئة الضعیفة من المجتمع وهم القصر،

النصوص القانونیة التي تضمن حمایتها، إضافة إلى هذا أن هذا الموضوع یدخل في نطاق 
.اختصاصنا الدراسي وهو قانون الأسرة



مقدمة

ب

ومن الأسباب الموضوعیة أن أموال القصر كثیرا ما ینظر إلیها بعین الجشع والطمع 
یقتضي الوقوف على أهم النصوص فتكون معرضة للاستیلاء والاستغلال والضیاع، مما

القانونیة وتحلیلها ومعالجة النقص الواقع فیها، زیادة على هذا إثراء المكتبة القانونیة الجزائریة 
.بمثل هذه الدراسات إعانة للباحثین والقضاة والمتقاضین على حد سواء

ل من ولقد واجهتنا في دراسة موضوع إدارة أموال القاصر مجموعة من الصعوبات لع
أهمها قلة البحوث والدراسات المتخصصة حول إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري 
وخصوصا موضوع النیابة الشرعیة، ومعظم الدراسات ركزت على الجانب الشخصي للقاصر 
مهملة الجانب المالي له، وعلیه فإن النصوص المتعلقة بموضوعنا متشتتة بین قانون الأسرة 

.ي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون العقوباتوالقانون المدن
إن الدراسات السابقة حول إدارة أموال القصر، كجزئیة كانت قلیلة إذ أن معظمها 
موجهة نحو الجانب الحمائي وهو یخدم موضوعنا في جانب من جوانبه، كما أن البعض 

من بحثنا أیضا، ومن بین الآخر تناول دور القضاء في حمایة أموال القاصر، وهو جانب
:الدراسات التي اعتمدناها في بحثنا وساعدتنا في بلورة موضوعنا ما یلي

تشریع الجزائري والفقه الإسلامي عنیاوي رزیقة؛ إدارة أموال القاصر على ضوء أحكام ال-1
مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2020-2019ة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، السیاسی
موسوس جمیلة؛ الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة -2

.2006ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 
سرة والاجتهاد القضائي، مذكرة ماجستیر، كلیة أحمد بوعمرة؛ أموال القصر في تشریع الأ-3

.2013-2012الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
إن المشرع الجزائري قد وضع نصوص متعددة لإدارة أموال القاصر ضمنها نظام 

: النیابة الشرعیة لإدارة وحفظ وتنمیة أمواله، ولدراسة هذا الموضوع وضعنا الإشكالیة التالیة
؟لمشرع الجزائري في إدارة أموال القاصر في القانون الجزائريهل وفق ا-



مقدمة

ج

:تساؤلات فرعیةالإشكالیةوقد تفرعت عن هذه
ماهي أشكال إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري؟-
یتها من سوء تصرف النائب ما مدى سلطة القاضي في إدارة أموال القاصر وحما-

الشرعي؟
المطروحة، وتحقیقا لأهداف البحث فقد اعتمدنا على المنهج ونظرا لطبیعة الإشكالیة 

ارة أموال القاصر، بالإضافة إلى التحلیلي بصفة جوهریة، وبتحلیل النظام القانوني لإد
عتمادنا جزئیا على المنهج الوصفي عند التعرض لتعریف بعض المصطلحات أو التعرض ا

.الولایة على مال القاصرلأسباب 
لمعالجة هذا الموضوع نقسم الخطة إلى نظام الفصول، وهو ما یتلاءم مع طبیعة 

:الدراسة، ولقد كانت الخطة كالآتي
أشكال إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري، والذي تم تقسیمه إلى : الفصل الأول بعنوان

:ثلاث مباحث
.في القانون الجزائريالإطار المفاهیمي للولایة على مال القاصر: المبحث الأول
.الإطار التنظیمي للولایة على مال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الثاني
.أسباب الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الثالث

حدود إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري، والذي تم : أما الفصل الثاني فجاء بعنوان
:ثلاث مباحثتقسیمه إلى

.أشكال مختلفة لإدارة أموال القاصر من طرف الغیر: المبحث الأول
. سلطات الولي في إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الثاني
.الرقابة القضائیة على أعمال النائب الشرعي: المبحث الثالث

.ال القاصر في القانون الجزائريإن هذا التقسیم هو الذي سمح لنا بمعالجة موضوع إدارة أمو 



الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
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:تمهید
إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري من المواضیع المتشبعة، حیث یمكن دراسة 

الموضوع من عدة جوانب وهي نظام وأحكام الولایة على القصر، ومن یتولى هذه الولایة هذا 
والهم سواء على أموالهم أو أنفسهم الشرعیة، والتكفل بأمور الأولاد القصر والحفاظ على أح

ونظرا لهشاشة هذه الفئة من المجتمع، فقد تكفل المشرع الجزائري بتحدید أشخاص مؤهلین 
. القیام بشؤونهم المالیة، وهو ما یعرف بالنیابة الشرعیةلهم القدرة على

من خلال دراسة نصوص قانون الأسرة الجزائري، یتضح أن المشرع قد أولى اهتماما 
كبیرا لإدارة أموال القاصر وذلك من خلال تكریس نظام النیابة الشرعیة، كما یمكن أن 

من الأنظمة النیابیة والتي أقرها المشرع على القصر، وهذا للقیام بجمیع تمارس أنواع أخرى
.التصرفات القانونیة بالنیابة عنهم والمتمثلة في الوصایة والتقدیم

المبحث الأول نتناول فیه : لیه فإنه یمكن تقسیم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحثوع
نون الجزائري، والمبحث الثاني نتناول الإطار المفاهیمي للولایة على أموال القاصر في القا

فیه الإطار التنظیمي للولایة على أموال القاصر في القانون الجزائري، والمبحث الثالث 
.فنخصصه لدراسة أسباب الولایة على القاصر في القانون الجزائري
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جزائريموال القاصر في القانون الالإطار المفاهیمي للولایة على أ: المبحث الأول
اهتم المشرع الجزائري بمعالجة موضوع القاصر في بعض تشریعاته، وأهم ما عالجه 
نظام الولایة الذي یعتبر محل هذه الدراسة، حیث أن كل قاصر موضوع تحت نظام السلطة 
الأبویة أو تحت نظام الولایة لذلك یجب أن یكون محمیا نتیجة عدم نضجه، لنقص أو انعدام 

.التزامات هذا القاصر خاضعة إلى سلطة النائب الشرعيأهلیته، مما تجعل
تعتبر الولایة، تدبیر الكبیر الراشد لشؤون المناب عنه الشخصیة والمالیة، وهي من أهم 
الوسائل التي شرعها القانون للمحافظة على أموال القاصر من أي تعد علیها أو أي تصرف 

.من شأنه إلحاق الضرر بمصالح القاصر
في العدید من النصوص المشرع الجزائري بمفهوم الولایة والقاصروقد اهتم 

كالقانون المدني وقانون الأسرة، وعلیه سنعالج في هذا البحث، تعریف الولایة في القانونیة
.المطلب الأول، وأنواع الولایة على القاصر في المطلب الثاني

تعریف الولایة على القاصر : المطلب الأول
ى من ینوب عنه في رعایة مصالحه وإدارة أمواله، لذلك كان من الضروري یحتاج القاصر إل

.وضع نظام قانوني یحقق هذا الهدف
إن الولایة تمارس من طرف النائب الشرعي على القاصر وهذا سواء كانت له أسرة أو لم 

.تكن له صلة بأسرة ما، وقد شرعت الولایة من أجل رعایة شؤون القاصر
لفرع الأول بالتعریف اللغوي والقانوني في اا یتعلق بالولایة فإننا سنقوم نأن موضوعوباعتبار

.للولایة، والفرع الثاني التعریف اللغوي والقانوني للقاصر
تعریف الولایة : الفرع الأول

.نتطرق إلى تعریف الولایة في الاصطلاح اللغوي، والاصطلاح القانوني
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یقال ولي الشيء وولي ) ولي(مأخوذة من الفعل الثلاثي:الولایة في الإصطلاح اللغوي-1
، وقد ورد 1وولي الأمر إذا قام به الولي في أسماء االله تعالى_ على ولایة بكسر الواو وفتحها

االله ولي الذین آمنو یخرجهم من الظلمات إلى :"ذكر الولي في القرآن الكریم قال تعالى
. 3"واالله ولي المتقین:"، وقال أیضا2"النور

هي سلطة شرعیة في النفس أو المال یترتب علیها نفاذ :الولایة في الإصطلاح القانوني-2
التصرف فیها شرعا أو هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات النافذة من غیر توقف على 

. إجازة أحد
سلطة نافذة یترتب علیها واجبات شرعیة والغایة منها حمایة حقوق القاصرین وغیرهم من

المولى علیه في إدارة أمواله ذوي الحاجات إلى الحمایة وهي تخول الولي الوكالة العامة عن 
.4هتمام بشخصه وتنظیم أمر معیشته وتربیتهوالا

كتفى ببیان أحكامها حیث نظمها في النیابة، وإنما ومن الملاحظ أن المشرع لم یعرف ا
من قانون الأسرة یتبین 81وحسب المادة ، 91إلى غایة المادة 81قانون الأسرة ومن المادة 

حساب (الشخص معین لمباشرة التصرفات القانونیةالنیابة سلطة بموجب القانون تقررأن 
.5)شخص آخر غیر كامل الأهلیة

، 2005، دار صادر، بیروت، لبنان، 15جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج1
.405ص

.257سورة البقرة، الآیة2
.19سورة الجاثیة، الآیة3
دراسة "الإسلامي وقانون الأسرة الجزائريجمیلة جریدي، سلطات الولي في إدارة أموال القصر في الفقه 4

، مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، "مقارنة
.3، ص2014-2013جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

یونیو 09الموافق ل1404رمضان عام09المؤرخ في 84/11من القانون 91إلى 81المواد من 5
المعدل والمتمم 1984یونیو سنة12الصادر في24، المتضمن قانون الأسرة، الجریدة الرسمیة، عدد1984سنة

. 2005فبرایر سنة 27صادر في 15الجریدة الرسمیة عن د 02-05بالأمر رقم 
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تعریف القاصر : الفرع الثاني
والتعریف صطلاحيصطلاح اللغوي، والتعریف الانتطرق إلى تعریف القاصر في الا

.القانوني
:التعریف اللغوي للقاصر:أولا

القَصَرُ، والقَصَرُ في كل شيء خلاف الطول وقَصَرُ الشيء بالضم :"جاء في لسان العرب
والجمع أقصر قصرا، والقصیر خلاف الطویلیُقصرُ قصرا خلاف طال، وقصرة من الصلاة

قصراء، وقصار، والأقاصر جمع أقصر مثل أصغر وأصاغر، وقَصَر عن الامر یُقصر 
.1قصورا وأقصر وقَصر وتقاصر، وامرأة قاصرة الطرف لا تمده إلا غیر بئلها

:صطلاحي للقاصرلتعریف الاا:ثانیا
یطلق مصطلح القاصر على كل إنسان لم یستكمل أهلیته إما لصغر سنه فیشمل الجنین 

ون والمعتوه والسفیه وذي الغفلةوالصغیر أو لعارض من عوارض الأهلیة، فیشمل المجن
سن التمییز یدعى صغیر غیر ممیز، أما بعد بلوغه سن فالقاصر مند ولادته وقبل بلوغه

التمییز فیسمى بالصغیر الممیز، ومن تم یتبین أن الأهلیة هي الأساس في تحدید مفهوم 
.2القاصر، ویدور معها البلوغ والرشد وجودا أو عدما

:التعریف القانوني للقاصر:ثالثا
في القانون الجزائري بل إكتفى فقط بالإشارة إلیه في نصوص متفرقة لم یتم تعریف القاصر

تسري على القصر والمحجور :"من قانون مدني الجزائري والتي تنص على79ومنها المادة
علیهم وعلى غیرهم من عدیمي الأهلیة أو ناقصوها قواعد الأهلیة المنصوص علیها في 

.95، ص1412إبن منظور، لسان العرب المحیط، مجلد الخامس، دار صادر، بیروت، 1
مقراني وردة، موهوبي معاد، النیابة الشرعیة في التشریع الجزائري، الولایة، الوصایة، التقدیم، الحجر، مذكرة 2

م السیاسیة، جامعة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلو 
.18، ص2016- 2015عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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أن المشرع استعمل مصطلح القاصر والتي تدل ومن خلال هذه المادة تبین، 1"قانون الأسرة
، المنصوص علیه في 2على صغر السن وبالتالي فالقاصر هو كل شخص لم یبلغ سن الرشد

.سنة كاملة19من القانون المدني والذي هو40نص المادة
سنة ولا 13التمییز بحیث یكون أقل منانعدامإویمر القاصر بمرحلتین، هما مرحلة 

عنها من نفع أو ضرر له أو لغیرهیترتبماهیة الأفعال التي یقوم بها ومایمكنه فهم 
سنة، أي سن الرشد، وهذا السن 19سنة وأقل من 13ومرحلة التمییز حیث یكون فیها بالغا 

مهم لمعرفة حكم التصرفات القانونیة التي یقوم بها هذا الشخص من جهة، ومن جهة ثانیة 
یكون القاصر مجردا من الأهلیة اللازمة لمباشرة التصرفات فإنه خلال هاتین المرحلتین 

.3القانونیة
:تعریف القاصر غیر الممیز-1

ویكون ذلك من ولادته حیا حتى بلوغه سن التمییز، وقد حددها المشرع الجزائري بثلاث 
من قانون الأسرة الجزائري 82نص المشرع الجزائري في المادة عشر سنة، وفي نفس السیاق 

من القانون المدني تعتبر 42من لم یبلغ سن التمییز لصغر سنه طبقا للمادة :"أنهعلى
، وتأسیسا لذلك تكون تصرفاته غیر نافذة لانعدام الأهلیة، كما 4"جمیع تصرفاته باطلة

، 1975سبتمبر سنة26الموافق ل1395رمضان عام20، المؤرخ في58-75من الأمر رقم79المادة1
سبتمبر 30الموافق ل1395رمضان عام24صادر في78یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة، عدد

.المعدل والمتمم1975سنة
خلخل أمال، دور قاضي شؤون الأسرة في المحافظة على أموال القصر في التشریع الجزائري، تخصص م2

.11، ص2019-2018قانون أحوال شخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
استر في القانون، دلیمي بادیس، أحكام الولایة على القاصر في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الم3

، 2015تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي ولد محند و لحاج، البویرة، 
.42ص

.84/11من القانون 82المادة 4
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لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان:"من نفس القانون42/1أضافت المادة من 
". ه أو جنونعتلسن أو فاقد التمییز لصغر في ا

:تعریف القاصر الممیز-2
ویقصد بالقاصر في قانون الأسرة الجزائري، كل من لم یبلغ سن الرشد القانوني المحدد وفقا 

من القانون المدني الجزائري، أو من بلغ سن الرشد ولم یعتریه مانع من موانع 43للمادة 
من القانون 43الأهلیة، وعلیه فكل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

عة له نفعا محضا، كقبول الهبات ، تكون تصرفاته نافذة إذا كانت ناف1لجزائريالمدني ا
وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا كخروج الشيء من ملكیته دون عوض التبرعاتو 

كالهبة والوقف وكفالة دین على غیره، وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت 
ة والبیع والشراء وغیرها من عقود المفاوضات المالیة التي تدور بین النفع والضرر، كالتجار 

من قانون 83حسب المادة "تحتمل الربح والخسارة وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء
.2" الأسرة الجزائري
أنواع الولایة على القاصر : المطلب الثاني

: بالرجوع إلى نصوص قانون الأسرة الجزائري فإنه یمكن تقسیم الولایة إلى نوعین
ولایة تتعلق بالشخص القاصر فتشمل القیام بشؤونه كالتربیة والتعلیم والتزویج، وولایة تتعلق 
بمال القاصر كالبیع والشراء، ولا یمكن للقاصر أن یعترض على الولایة أو یلغیها، إلى أن 

د، أما في حالة عدم وجود الولي فإن القاضي بنفسه أو بواسطة من یمثله، هو یبلغ سن الرش
. ولي من لا ولي له

نتطرق في الفرع الأول إلى الولایة عن النفس، والفرع الثاني فنخصصه للولایة سوعلیه
.على المال

.2005یونیو 10المؤرخ في 10- 05والمعدل بموجب القانون رقم 58-75من القانون 43، 42المادة 1
.الأسرة الجزائريمن قانون83المادة 2
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الولایة على النفس: الفرع الأول
تتعلق بشخص المولى علیه كولایةإن الولایة على النفس تكون في الأمور التي 

.1التعلیم والحضانة والتزویج
ت، وهي تثب2والولایة تتعلق بدورها بصیانة القاصر وحفظه وتأدیبه وتعلیمه العلم وتزویجه

على الصغیرة تمجنونا أو معتوها، كما تثبعلى كل شخص سواء كان صغیرا أو كبیرا، 
.3انبتوالكبیرة حتى تتزوج أو یتقدم بها السن وتصبح مأمونة على نفسها بكرا كانت أو 

مواله وأموره ومصالحه في الحیاةوالجدیر بالذكر أن القاصر غیر قادر على إدارة أ
وهذا ما یؤدي إلى ضرورة وجود من یقوم بحمایته ورعایته وهذا بسبب عجزه عن القیام بذلك 

.4بنفسه
ولى علیه من تعلیم وتأدیب یة عن النفس في الأمور المتعلقة بشخص الموترد الولا

، وتتمثل 5وتزویج، فجمیع هذه الأمور یكون للولي الحق في الوقوف علیها ورعایتهاوحضانة
:في
ولایة الحفظ والرعایة:أولا

وهذا النوع من الولایة یكون من ولادة القاصر إلى غایة بلوغه سن التمییز وهو ما یعرف 
.6بالحضانة

الجبوري صالح، جمعة حسن، الولایة على النفس في الشریعة الإسلامیة والقانون، مؤسسة الرسالة، القاهرة، 1
.33،ص 1976مصر، الطبعة الأولى،

، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 4و 3أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة، الجزء 2
291.

الثالثة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، أحكام الأسرة في الإسلام، الطبعةفى شلبي، محمد مصط3
.769، ص 1977بیروت، 

ر، كلیة الحقوق یمسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة ماجست4
.15، ص 2006الجزائر، والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.32مرطة حكیم، المرجع السابق، ص5
.15جمیلة مسوس، المرجع السابق، ص6
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ویتمثل دور الحاضن في تربیة الولد والقیام بتدبیر شؤونه والسهر على رعایة 
ستغناء فیها عن دور الأم، وهذه الأخیرة هي حفظه لأنه في مرحلة لا یستطیع الامصالحه و 

.1ق في تربیته شرعا وقانوناممن لها الح
الحضانة :"والتي جاء فیها62أما القانون الجزائري فقد خصص للحضانة نص المادة 

هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على دین أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة 
".وخلقا

.ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام بذلك
والتعلیم والتأدیبولایة التربیة : ثانیا

یقع على عاتق الولي تربیة الصغیر وتأدیبه بالآداب الشرعیة وتعلیمه إلى كل ما یحتاج إلیه 
.والتي تساعد بدورها في بناء شخصیة الطفل

ي بعض الحالات أنه فرن تربیة الطفل تكون باللطف والحنان، غیأویمكن القول 
أنه قد نهانا الرسول صلى رزم الأمر ذلك، غیستعمال حق التأدیب إذا لایجوز اللجوء إلى 

.2االله علیه وسلم عن الضرب واعتمد على أسلوب المعاملة الحسنة والسلیمة
الولایة على المال : الفرع الثاني

إن الولایة على المال من الولایات التي تثبت على القاصر، وقد حرص القانون على 
حقوق القاصر، لأنه لا یستطیع إدارة أمواله والحفاظ إقرار هذا النوع من الولایة حفاظا على 

.3علیها بمفرده

، 2008/2009في حیاة كریمة، غزة تام، بحث مقدم لمؤتمر حق الأرملةماهر أحمد الحولي، إدارة اموال الأی1
.9ص

لنیل شهادة الماستر في القانون، دلیمي بادیس، أحكام الولایة على القاصر في التشریع الجزائري، مذكرة2
، ص 2015تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي ولد محند ألحاج، البویرة، 

17.
.15غنیاوي رزیقة، المرجع السابق، ص 3
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وقد عرفت بأنها سلطة الولي على شخص قاصر في تدبیر شؤونه الشخصیة، وفي تدبیر 
.1شؤونه المالیة كالعقود والتصرفات وتقع بقوة القانون

اء وإجازة السلطة التي یملك بها الولي حق التصرف بمال المولى علیه، بیعا وشر وهي
، وغیرها من العقود مادام المولى علیه عاجزا عن تدبیر شؤونه بنفسه، وهذا إلى ....وإعارة

.2حین بلوغ القاصر سن الرشد

أما المشرع الجزائري فقد تناول أحكام الولایة في قانون الأسرة الجزائري، في الكتاب 
، كما نص علیها كذلك في 125إلى 81الثاني بعنوان النیابة الشرعیة ضمن المواد من 

.منه44القانون المدني من خلال المادة 

الولایة على المال ترد على التصرفات المتعلقة بأموال المولى علیه، وتجعل لمن له ولایة 
.3القدرة على إنشاء العقود والتصرفات المتعلقة بأموال القاصر

رعي، حفظ وتنمیة أموال من تحت الولایة على المال نیابة شرعیة یتولى بموجبها الولي الش
ولایته جبرا لعجزه عن النظر فیها، تحقیقا لمصلحة المولى علیه، أو لمصلحة الغیر اللذین 

.4لهم حقوق على أمواله

ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة نجیمي جمال، قانون الأسرة الجزائري، دلیل القاضي والمحامي، على 1
.240، ص 2017جتهاد القضائي، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، والا

الرفعي عبد السلام، الولایة على المال في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتها في المذهب المالكي، دراسة مقارنة، 2
.21، ص 1996إفریقیا، الشرق، 

.32مرطة حكیم، المرجع السابق، ص 3
اصر في تشریع الأسرة والاجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، محمد بوعمرة، أموال الق4

.76، ص 2012/2013فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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وعلیه فنظام الولایة من الأنظمة الحمائیة التي نص علیها المشرع الجزائري في 
.1هذا القاصرنصوص قانون الأسرة، والذي كفل من خلاله حمایة 

یتعلق بأموال القاصر، وهي تمنح الولي القدرة على والولایة على المال تشمل كل ما
لى رعایتها وحفظها من عالتصرف في أموال القاصر بما هو أصلح لیتمكن من الإشراف

عتداء علیها من طرف الغیر، والعمل على تنمیة أموال القاصر والزیادة فیها الضیاع والا
.2حین بلوغه سن الرشد، وهذا النوع من الولایة یثبت للولي بقوة القانونوهذا إلى 

یمكن القول في الأخیر أن وظیفة الولایة ذات طابع شخصي وإجباري وتمارس بدون 
مقابل، وتكون ممارستها من الذي یتولاها، ولا یمكن لأي شخص أن یحل محله، كما لا 

یة لحمایة القاصر فلا یجوز رفضها إلا بوجود مبرر تنتقل الولایة إلى الورثة، وقد شرعت الولا
.3ثابت، والولایة واجبة وتقع بقوة القانون

التنظیمي للولایة على مال القاصر في القانون الجزائريطارالإ: المبحث الثاني

ن القصر، وهذا خلال جمیع أط أسس أو قواعد في شإن المشرع الجزائري ضب
علیه من وضع المشرع الجزائري ما للشخص من حقوق وماالمراحل التي مر بها القاصر، 

واجبات وضبط أحكام التصرفات التي یقوم بها خاصة التي تقع على المال حمایة له من 
الضیاع، وقد نظم المشرع الجزائري الولایة على مال القاصر، كما وضع شروط یجب توافرها 

.4فإنه قد أخضعها لإجراءات قانونیةفي من تكون له الولایة، وفي حال نهایة هذه الأخیرة 

أسماء طموزة، سهام مرطاني، الحمایة القضائیة للطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة 1
، 2016/2017استر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جیجل، م

.127ص 
.6جمیلة جریدي، مرجع سابق، ص 2
.205مرجع سابق، ص الالغوثي بن ملحة، 3
.2، ص السابقمرجع الجمیلة جریدي، 4
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وفي هذا المبحث نتطرق لتنظیم الولایة فنتناول في المطلب الأول ترتیب الأولیاء في 
.نتهاء الولایة وإجراءاتها القانونیةعلى القاصر، أما المطلب الثاني لاالولایة 

ترتیب الأولیاء: المطلب الأول

لأشخاص محددین قانونا، ولهذا المشرع لا تثبت الولایة على مال القاصر إلا 
.1الجزائري قام بترتیبهم حسب القدرة والشفقة وهم كل من الأب والأم والجد

:الأب
یكون الأب "والتي جاء فیهامن قانون الأسرة 87علیه من خلال المادة علیهونص

ولیا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا، وفي حال غیاب الأب أو حصول 
حله في ممانع له تحل الأم محله قانونا وفي حال غیاب الأب أو حصول مانع له تحل الأم

القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حال الطلاق یمنح القاضي الولایة لمن 
".سندت له الحضانةأ

من خلال هذه المادة تبین أن المشرع الجزائري أخد بما أخد به أغلبیة الفقهاء في كون أن 
.2"الولایة على أبنائه القصرالأب هو أول مرتبة في

:الأم
في حالة "....من قانون الأسرة الجزائري 87وبالرجوع للفقرة الثانیة من نفس المادة 

، أما إذا كان الأب حیا فلا 3...."حله في القیام بالأمور المستعجلةغیاب الأب تحل الأم م

الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم غربي صوریة، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة 1
.127، ص 2015السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.13مرجع السابق، صالمخلخل أمال، 2
.من قانون الأسرة87المادة 3
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یجوز للأم أن تحل محله إلا في حالة حدوث مانع له یمنعه من تولي الولایة كحصول إعاقة 
.1جسدیة أو قانونیة له وكفقدانه للأهلیة، أو في الأمور المستعجلة كأن یكون غیر موجود

الولایة دها القصر، والأب لا یفقد حقه فية الكاملة على أولاكما أن الأم لا تملك حق الولای
.2افي هذه الحالة، وإنما یبقى محتفظا به

من قانون 13و11والمادة 87وللإشارة فإن مصطلح الولي یختلف بین نص المادة 
یقصد به النیابة الشرعیة أما في 87الأسرة الجزائري، حیث أن مصطلح الولي في المادة 

.فیقصد بها الولایة في عقد الزواج13و11المادتین 
:الجد

یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد "من قانون الأسرة الجزائري 92نصت المادة 
نیة وإذا تعدد القاصر، إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهلیتها لذلك بالطرق القانو 

".من هذا القانون86مع مراعاة أحكام المادة ختیار الأصلح منهم االأوصیاء فللقاضي 
ومن خلال هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري أقر للجد بالمرتبة الثالثة بعد الأم وفقا لما 
ذهب إلیه الحنفیة، غي أن مرتبته لم تأتي بعد وصي الأب وإنما جاءت بعد الأم، وبعد الجد 

.3من القاضيتكون الولایة للوصي المختار ثم الوصي المعین 
.فمن هنا نستنتج بأن المشرع الجزائري قام بترتیب الأولیاء وهم كل من الأب والأم والجد

الحالات العامة لترتیب الأولیاء على القاصر : وهذا ما سنتناول في الفرع الأول تحت عنوان
.أما الفرع الثاني فسنتناول فیه شروط الولي على مال القاصر

عتماد المشرع الجزائري هذا الترتیباأسباب : الفرع الأول
:عتماد المشرع الجزائري هذا الترتیب یمكن أن یعود إلى سببیناإن أسباب 

ة والسیاسیة، ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونی"الظوابط القانونیة لإدارة أموال القاصر التصرف فیه"سناء شیخ،1
.247، ص 51المجلد 

، كلیة الحقوق، جامعة 31، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد "الولایة الأصلیة على مال القاصربیبیة بن حافظ،2
.264، ص 2020، الجزائر، 1منتوري قسنطینة 

.36مرجع سابق، ص الموسوس جمیلة، 3
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یمكن أن یكون المشرع الجزائري قد تأثر بالمشرع الفرنسي وفقا لما هو وارد :حتمال الأولالا
من القانون المدني قبل تعدیلها حیث كانت تخضع 1384/04من خلال نص المادة 

.القاصر تحت رقابة الأب وحده طالما بقي حیا و تنتقل الرقابة إلى الأم بعد وفاة الأب
المشرع الجزائري قد راعى في ذلك مسألة عاطفة الأم فیمكن أن یكون:حتمال الثانيأما الا

.1على ولدها القاصر وهذا لكونها الأقرب إلیه
مما سبق نستنتج أنه بالرغم من العوامل التي تعتبر أكثر منطقیة بتقدیم الأم في 
الولایة على أبنائها القصر، إلا أنه قد لا تكون الأم قادرة ومؤهلة على القیام بشؤون أولادها 
خاصة فیما یتعلق بإدارة أموالهم والتصرف فیها، وإن تأخیر الفقه الإسلامي لولایة الأم عن 
الجد ووصي الأب خیر دلیل على ذلك، إلا أن تقدم الأم في الولایة على حساب الجد إذا تم 

تجاه الراجح في الفقه الإسلامي، فحبذا لو أخد من طرف الولي بوصیة، وهذا هو الاتقدیمها
عتمد اة وهذا خاصة أن تشریع الأسرة قد الجزائري بهذا الترتیب وهو رأي المالكیالمشرع

.2أساسا على أحكام الشریعة الإسلامیة
شروط الولي على مال القاصر : الفرع الثاني

.علیها وأخرى مختلف فیهاشروط الولي یعود إلى شروطا متفقإن
الشروط المتفق علیها : أولا

:یشترط في الولي مجموعة من الشروطتفق فقهاء الشریعة الإسلامیة على أنه ا
من 40،  وهذا ما جاء في المادة 3بأن یكون بالغا عاقلا حرا:أن یكون كامل الأهلیة- 1

أنه كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، : "قانون مدني جزائري التي تنص على
ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر سنة 

.81مرجع سابق، ص المحمد بوعمرة، 1
.19رجع سابق، ص مالجمیلة جریدي،2
، 1967بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن لأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، لبنان، 3

.149ص 
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صر هي أهلیة كاملة، وتعتبر الأهلیة الواجب توافرها في الشخص حتى یكون ولیا على القا
الأداء والتي یعني بها صلاحیة الشخص لممارسة الأعمال القانونیة باسمه ولحسابه لأحداث 

.1أثر قانوني في شخصه أو في ذمته المالیة
ونعني بالأمانة أن لا یكون الولي فاسقا یقوم بأمور یخشى : أن یكون الولي أمینا عادلا- 2

دة بشرط حسب النظر، فاشتراط الأمانة والعدالة فیه منها على القاصر وماله، لأن الولایة مقی
.2حفظ للقاصر وماله

، فلا ولایة )دین الولي والقاصرحادتا(إذا كان القاصر مسلما : أن یكون الولي مسلما-3
والذین : "وجل، ولا لغیر المسلم على المسلم، وذلك لقوله عز3للمسلم على غیر المسلم

.5"ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا: "وقولھ أیضا، 4"كفرو بعضھم أولیاء بعض
الشروط المختلف فیھا: ثانیا

تجاهات الفقهیة، فذكر منها سلامة المختلف فیها بتعدد المذاهب والاتعددت الشروط
اء، بالإضافة إلى فقهالذكورة الذي قال به جمهور ال، والتي أبرزها هو6الحواس، وعدم الإكراه

خلو الولي من الإحرام بحج أو عمرة في حالة تولیه لعقد الزواج، وبالتدقیق في شروط الولي 
المتفق علیها یتبین أنها نفسها مع شروط الوصي، فهنا یثار التساؤل عن سبب إغفال 

.121غربي صوریة، المرجع السابق، ص 1
.39موسوس جمیلة، المرجع السابق، ص 2
مة بالأدلة الشرعیة وقانون الأسرة الجزائري، بلقاسم شتوان، الطلاق في الفقه المالكي، دراسة أكادیمیة مدع3

.141_140م، ص 2011مطبعة المنار، قسنطینة، الجزائر، 
.73سورة الأنفال، الآیة 4
.141سورة النساء، الآیة 5
العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر 6

.315م، ص 2012والتوزیع، 
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من قانون الأسرة 93، المنصوص علیها في المادة 1المشرع الجزائري إحالة شروط الولي
.2لجزائريا

نتهاء الولایة على القاصر وعودتهاا:الفرع الثالث
مما سبق الحدیث عن الولایة وشروطها وشروط القاصر، فإنه یمكن القول أن الولایة 
مرتبطة بأي تغییر یطرأ على الولي، أو على القاصر، ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري قد 

نقضاء بدوره أسباب لاحة، فإنه قد وضع وضع شروط الولایة حتى وإن لم ینص علیه صرا
من قانون الأسرة، وبالرجوع إلى نص هذه 91، والتي نص علیها صراحة في المادة 3الولایة

4بالحجر علیه، 3بموته، 2زه، بعج1: تنتهي وظیفة الولي: "المادة فإنها تنص على
".سقاط الولایة عنهإب

:فمن هنا نستنتج بأن أسباب الولایة نوعان
نفصل هناك أسباب تتعلق بانتهاء الولایة على القاصر، وأسباب أخرى تتعلق بالولي، وهذا ما

.فیه في الفرع الأول، أما الفرع الثاني فنتناول فیه عودة الولایة على القاصر
نتهاء الولایة على القاصرا:أولا
.بالقاصرنتهاء الولایة یعود إلى أسباب، الأولى تتعلق بالولي، وأخرى تتعلقاإن 
:نهایة الولایة لأسباب تتعلق بالولي-1

من قانون الأسرة الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد حدد 91بالرجوع إلى نص المادة 
العجز، الموت، الحجر، وإسقاط الولایة، : أسباب نهایة الولایة والتي تتعلق بالولي وهي أربعة

:یلي شرح لكل سببوفیما

.20قوادري وسام، المرجع السابق، ص 1
.من قانون الأسرة الجزائري93المادة 2
.50_49مرجع سابق، ص المرطة حكیم، 3
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إن المشرع الجزائري لم یحدد المقصود بالعجز، مادي كان أو : لعجز الولينهایة الولایة -أ
جسماني، والذي یمنع الولي من إدارة شؤون القاصر، أم هو العجز المعنوي كالقدرات 

.الفكریة، ونظرا لهذا الغموض فإن العجز یكون بجمیع أنواعه
غم من أن الولایة وفي حالة العجز فإن الولي لا یسمح له بممارسة مهامه، وبالر 

إجباریة إلا أنه یحق له الحصول على الإعفاء منها، وفي هذه الحالة الأخیرة فإنه یكون 
للمحكمة قبول أو رفض ذلك بعد النظر في أسباب ودوافع الإعفاء، كما یمكن لكل من له 

.1مصلحة طلب تنحي الولي بسبب عجزه
تصرف في أموال القاصر، أو یمنع إذا كان الولي عاجز فإنه یؤدي ذلك إلى إساءة ال

من إدارة شؤون الخاضع لولایته، وبذلك فإنه یجوز لهذا الولي الذي یجد نفسه عاجزا عن 
القیام بأعباء الولایة، فله الحق في الحصول على الإعفاء منها، وللمحكمة أن تنظر بدورها 

.2في ذلك، ولها أن تعین وصي على القاصر
طلب إنهاء الولایة عن الولي من المحكمة وهذا إذا رأى ویكون لكل من له مصلحة 

عجز الولي عن القیام بمباشرة سلطاته، وفي حال قبول المحكمة ذلك، فإن هذه الأخیرة أن 
.3تؤول الولایة إلى من بعد الولي في المرتبة، فإن لم یكن موجود عینت المحكمة وصي

قد تنتهي الولایة المخولة للولي على القاصر بموته، أو فقدان :نهایة الولایة بموت الولي- ب
.أهلیته

تنتهي الولایة للولي على القاصر بموته ولا تورث عنه الولایة كما تورث :الموت الحكمي-
دا، أو الحقوق والأموال، لأن الولایة حق ثابت للولي بموجب قرابته سواء كان أبا أو ج

. 4كالوصيستمدها بالتفویض في حیاته ا

.50مرطة حكیم، المرجع السابق، ص 1
.54_53غنیاوي رزیقة، المرجع السابق، ص 2
.23وسام قوادري، المرجع السابق، ص 3
.201، ص 2012محمد بن عبد العزیز، الولایة على المال، دون دار النشر، الریاض، 4
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ومماته، ویكون قود ولا یفرق فیها مكانه، وحیاتههي الموت التي یعتبر فیها الشخص مفو
من 113، ویكون هذا بإجراءات حددتها المادة 1الموت الحكمي بناء على حكم قضائي

.قانون الأسرة الجزائري
وتسمى موت نقطاع الحیاةانتهاء شخصیة الإنسان، والموت هو امعناه : الموت الطبیعي-

.حقیقي
:نتھاء الولایة بسبب الحجر على الوليا-ج

عترض أهلیة الولي عارض من عوارض الأهلیة، كالجنون والعته والسفه، فیصبح اإذا 
.غیر قادر على إدارة أمواله، وكذلك إدارة أموال القاصر الذي تحت ولایته

القانوني الذي یمنع من ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري أغفل عن ذكر الحجر 
التصرف في أمواله طیلة فترة العقوبة، ویمكن القول أنه سواء تعلق الأمر بالحجر القضائي 
أو الحجر القانوني، فإن الولایة تنتقل مباشرة إلى الأم في الأمور المستعجلة والخاصة 

. من قانون الأسرة الجزائري87، حسب المادة 2بالأطفال
هذه العوارض تعیین أهلیة الولي فتؤدي إلى الحجر علیه وهو ماویمكن القول أن 

من قانون الأسرة 108إلى101یسمى بالحجر القضائي والمنصوص علیه في المواد 
من قانون الأسرة الجزائري، وبالتالي فهذه 91وبالتالي یتحقق نص الفقرة الثالثة من المادة 
.3العوارض تمنع الولي من إدارة أموال القاصر

:نھایة الولایة بإسقاطھا عن الولي-د
إن المشرع الجزائري لم یوضح لنا المقصود بالإسقاط، فهل ذلك الإسقاط الذي یتم 
بناء على طلب من له مصلحة في ذلك، وهذا عند ثبوت سوء تصرف الولي أو تقصیره في 

علیه في إدارة أموال القاصر إلى حد یعرض مصالحه للخطر، أم أنه الإسقاط المنصوص

لى، دروس في نظریة الحق، دار محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، الطبعة الأو 1
.607، ص 2011هومة، الجزائر، 

.51مرطة حكیم، المرجع السابق، ص 2
.54مرجع سابق، ص الغنیاوي رزیقة، 3
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من نفس 24من قانون العقوبات الجزائري، والموضح من خلال المادة 4الفقرة 19المادة 
.1القانون

من قانون الأسرة الجزائري91ویمكن القول أن الإسقاط المنصوص علیه في المادة 
یتم بحكم جزائي أو حكم مدني صادر من القضاء بناء على طلب ممن له مصلحة أو النیابة 

.2العامة
:نتهاء الولایة المتعلقة بالقاصراأسباب -2

من قانون الأسرة الجزائري نستخلص أن أسباب نهایة 96بالرجوع إلى نص المادة 
.بلوغ القاصر سن الرشد، أو ترشید القاصر، أو موت القاصر: الولایة المتعلقة بالقاصر هي

:الولایة ببلوغ القاصر سن الرشدنهایة-أ
كتملت أهلیة القاصر فإنه لم یعد هناك داعي لقیام الولایة على القاصر والدلیل اإذا 

.3"إلیهم أموالهمادفعو فإن أنستم منهم رشدا ف: "ه تعالىعلى ذلك قول
ومن هنا یمكن القول أن الولایة تنتهي تلقائیا ببلوغ سن الرشد عاقلا، دون الحجر 

وع إلى أحكام التشریع الجزائري نجد أن علیه لأیة عارض من عوارض الأهلیة، وبالرج
كل : "من القانون المدني والتي تنص40المشرع تطرق إلى هذا الموضوع من خلال المادة 

من بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه 
".المدنیة

، یتضمن قانون 1966یونیو سنة 08الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 156_66الأمر 1
، المعدل 1966یونیو 11الموافق ل 1386ام صفر ع21الصادر في 49العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 

.والمتمم
.52_51مرطة حكیم، المرجع السابق، ص 2
.06سورة النساء، الآیة 3
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سنة فإنه تنتهي الغایة من الولایة 19وعلیه فإنه ببلوغ القاصر سن الرشد المقدر ب 
وهذا في توفیر الحمایة للقاصر ولأمواله، ویكون هذا الأخیر متمتع بالأهلیة وقادر على 

.1مباشرة تصرفاته القانونیة
:نهایة الولایة بترشید القاصر- ب

إذا كان القاصر ذكر أو أنثى فإنه یمنع علیه تزویج نفسه، أو التصرف في ماله، 
ى غایة بلوغه سن الرشد، إلا أنه یمكن أن یرشد قبل ذلك لیمارس بعض هذه وهذا إل

.2التصرفات الممنوعة علیه
معینة إن الترشید هو إعطاء الإذن للقاصر بالتصرف في أمواله أو جزء منها، إذا بلغ سن 

.3ویكون تصرفه صحیحا ومرتبا لكافة آثاره القانونیة
07موضوع الترشید، فنجد أنه نص في المادة أما موقف المشرع الجزائري بخصوص 

سنة، وللقاضي 19تكتمل أهلیة الرجل والمرأة في الزواج بتمام "من قانون الأسرة الجزائري 
.أن یرفض قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج

المرشد ذكرا أو أنثىیجوز للقاصر لا " من القانون التجاري على أنه 05كما نصت المادة 
البالغ من العمر ثمانیة عشرة سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات 

.4"راشدا بالنسبة للتعهدات التي عن أعماله التجاریة اعتبارهالتجاریة، كما لا یمكن 
ن بلغ سن ن لمذللقاضي أن یأ: " لى أنهمن قانون الأسرة الجزائري ع84كما نصت المادة 

التمییز في التصرف جزئیا أو كلیا في أمواله، بناء على طلب ممن له مصلحة، وله الرجوع 
".یبرر ذلك في الإذن إذا ثبت لدیه ما

.52مرجع السابق، ص المرطة حكیم، 1
.53المرجع نفسه، ص 2
.74مرجع السابق، ص الجمیلة مسوس، 3
، المتضمن 1975سبتمبر سنة 26الموافق ل 1395رمضان عام 20، المؤرخ في 59_75الأمر رقم 4

دیسمبر سنة 19الموافق ل 1395ذو الحجة عام 16صادر في 101القانون التجاري، الجریدة الرسمیة عدد 
.، المعدل والمتمم1975
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به واعتبره عترف بنظام الترشید وعملاالنصوص یتضح أن المشرع الجزائري وباستقراء هذه 
.نقضاء الولایةكسبب لا

ن أو أنثى فإنه یمنع من التصرف في نفسه كتزویج نفسه وبالتالي فالقاصر ذكرا كا
سنة كاملة دون الحجر علیه لأیة عارض من 19وبیع عقاراته، إلى غایة بلوغه سن 

.1عوارض الأهلیة، وله أن یمارس تصرفات أخرى كانت ممنوعة علیه قبل ذلك
:نھایة الولایة بموت القاصر أو ھلاك أموالھ-ج

یعد للولایة وجود، وتصبح في هذه الحالة أمواله عبارة عن تركه إذا مات القاصر لم 
تقسم على ورثته، وتنتهي كذلك الولایة بهلاك أموال القاصر، لأن الولایة تكون للحفاظ على 

.2أمواله فإذا أهلكت لم یعد للولایة وجود وأثر
وجود ب بموته یزول بسویعتبر القاصر الطرف الأساسي في نظام الولایة، وبحكم

إلى الولایة، حیث تذهب كل أمواله وتقسم إلى الورثة، وذلك بعد تقدیم الولي شهادة الوفاة 
.3قاضي شؤون الأسرة

عودة الولایة على القاصر :ثانیا
متى سلبت الولایة أو حد منها أو أوقفت فإنها لا تعود إلا بضرورة صدور الحكم من 

.آثارسترداد الولایة اتب عن المحكمة، كما یتر 
:ضرورة صدور الحكم بعودة الولایة-1

سترداد ام وقفها أن یتقدم للمحكمة طالبا یلزم للولي الذي سلبت ولایته أو حد منها أو ت
ولایته في أي وقت من تاریخ سلبها أو الحد منها أو وقفها، والمحكمة تنظر في الطلب 

وقفها، فإذا تحققت من زوال وتفصل فیه بعد التحقق من زوال الأسباب التي أدت لسلبها أو

.62مرجع السابق، ص الدلیمي بادیس، 1
.21مرجع السابق، ص الهشام بن جدو، 2
.273مرجع السابق، ص البیبیة بن حافظ، 3
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هذه الأسباب حكمت برد الولایة إلى صاحبها، وإذا لم تثبت لها زوال تلك الأسباب تحكم 
.برفض الطلب

ة للولي الذي تنحى عن الولایة بإذن المحكمة طلب رد الولایة إلیه بعد تغیر بأما بالنس
.ي تقدیر تلك الظروفالظروف التي دعته لطلب التنحي، وللقاضي السلطة التقدیریة ف

نقضاء سنتین من تاریخ االولایة الذي سبق رفضه إلا بعد سترداداولا یقبل طلب 
ص على المدة اللازمة لتقدیم الحكم النهائي بالرفض، والمشرع الجزائري أحسن عندما لم ین

غیر سترداد الولایة في حال رفضها وأخضعها للسلطة التقدیریة للقاضي، هذا أنه قد تتاطلب 
:الآثار المترتبة عن عودة الولایة-2

دي الولایة على مال القاصر في حالة سحبها من ولیه الأصلي أو قبول تنحیه إلى ؤ ت
الجد وصیه أو القیم الذي أو الأم في حالة غیابها تؤول إلى وصي الأب إن كان موجود 

.سبق دراسته في ترتیب الأولیاءتعینه المحكمة، وهذا ما
من الفقه أو ولایة الجد أو الوصي أو القیم إنما هو أمر لاحق مترتب عن سلب ویرى جانب 

الولایة أو الحد منها أو التنحي عنها أو وقفها، ومفاد ذلك أن ولایة الجد أو الوصي أو القیم 
.تسقط تلقائیا ولا حل لها في حال استرداد الولي لولایته

م من كان قائما على شؤون القاصر وتتطلب على عودة الولایة أو لردها وجوب قیا
.1بتسلیم الولي الشرعي أموال القاصر التي كانت قد سلمت إلیه

أشكال مختلفة لإدارة أموال القاصر من طرف الغیر:المطلب الثاني
یعجز القاصر عن ممارسة التصرفات القانونیة بنفسه وهذا نظرا لانعدام أهلیة الأداء، 

إدارتها من طرف الغیر ضمن ما یسمى بالولایة على المال فحقوقه ومصالحه المالیة تتم
حیث تؤدي هذه الأخیرة إلى حمایة مصالح القاصر سواء كانت هذه الولایة أصلیة أو كانت 

.نیابیة

.47لي،حیمر رابح، المرجع السابق، ص لاوحاریش جیب1
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ولهذا تعتبر النیابة الشرعیة من أولى وأهم الوسائل التي شرعها القانون للمحافظة على أموال 
.هالقاصر من أي تصرف یضر بمصالح

لذلك قمنا في هذا المبحث بجمع كل الجوانب الهامة بالموضوع فنتناول في المطلب 
.الوصایة في القانون الجزائري ونتناول في المطلب الثاني التقدیم في القانون الجزائري: الأول

الوصایة: الأولالفرع

القاصر، وقد الوصایة هي نظام من أنظمة النیابة الشرعیة یعمل على حمایة أموال 
.من قانون الأسرة الجزائري98إلى 92أدرج المشرع الجزائري أحكامها في المواد من 

كتب علیكم إذا حضر : "قوله تعالىودلیل مشروعیته الوصایة على المال من القرآن الكریم
.1"أحدكم الموت إن ترك خیرا الوصیة للوالدین والأقربین بالمعروف حقا على المتقین

یجوز للأب أو الجد تعیین وصي للولد القاصر إذا لم تكن لھ : "فإنھا تنص92مادة وحسب ال
للقاضي : الأوصیاءأم تتولى أموره أو تثبت عدم أھلیتھا لذلك بالطرق القانونیة وإذا تعدد

.من هذا القانون86اختیار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة 

كل شخص من غیر الأب والأم والجد وعلیه فإن الوصي حسب قانون الأسرة هو 
ممن تصح لهم الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري، حیث خول للأب والجد حق 
تعیین وصي على الأبناء القصر، أما إذا تعدد الأوصیاء فللقاضي اختیار الوصي الأصلح 

.من بین الأوصیاء

الفرع الأول أنواع : هذا المطلبوباعتبار أن موضوعنا یتعلق بالوصایة فإننا سنتناول في
.الوصایة، والفرع الثاني سنتناول شروط الوصایة

.108سورة البقرة، الآیة 1
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أنواع الوصایة: أولا

:من تعریفنا السابق، یتضح أن الوصي إما أن یكون مختارا أو معینا

:الوصي المختار-1
من قانون الأسرة، السابق ذكره، أن الوصي المختار هو الشخص 92یتبین من نص المادة 

.الذي یتم اختیاره إما من قبل الأب أو الجد
یتم اختیار الوصي من قبل الأب قبل موته لحمایة أموال : اختیار الوصي من قبل الأب-أ

ولده القاصر، وحتى یشترط، حینئذ، أن تكون أمه قد ماتت قبل ذلك، أو أنها لا تستطیع 
القاصر محل أبیه قانونا بمجرد وفاة القیام بواجبات الولایة، ذلك أن الأم تحل ولیا على ولدها 

، وإذا تم اختیار الوصي على هذا الأساس، فإن الوصي المختار، حینئذ یتقدم على 1أبیه
.السابقة92یفهم بوضوح من عبارة نص المادة الجد الصحیح، وهذا ما

یجب عرض الوصایة على القاضي : "قانون الأسرة94ومن خلال نص المادة 
والمحكمة توافق على تثبیت الوصي المختار، إذا ، "رد وفاة الأب لتثبیتها أو رفضهابمج

ومادام هدا الوصي قد منح الوصایة باختیار فیه الشروط التي یتطلبها القانون، توافرت 
.ختیارهة، وهو لا یزال حیا، أن یعدل عن االأب، فإنه یثبت للأب، بداه

هذه الحالة یفترض أن الجد هو الولي على مال وفي :ختیار الوصي من قبل الجدا-ب
القاصر، لأن كلا من أبیه وأمه یكون متوفى، أو یكون أباه قد مات في حین أن أمه لا تزال 
على قید الحیاة، لكنها لا تستطیع أن تتولى أموره لسبب معین، كانعدام أهلیتها مثلا، كما 

.2ذاتها92تشیر إلى ذلك المادة 
ختیار إذا تعدد الأوصیاء المختارون فلقاضي ا"السابقة92قا للمادة ونشیر إلى أنه وف

".الأصلح منهم

.611محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص 1
.611المرجع نفسه، ص 2
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ختیار الوصي من ولایة على المال المصري، أن یتم امن قانون ال28وطبقا للمادة 
قبل الشخص الذي یتبرع بمال للقاصر لرعایة هذا المال لصالح الصغیر، وذلك إذا كان 

عدم دخول هذا المال تحت سلطة الولي أو الوصي العام، وفقا لمقتضى شترطاالمشرع قد 
لا یدخل في الولایة ما یؤول للقاصر : "یليالمادة الثالثة من القانون ذاته التي تنص على ما

".من مال بطریق التبرع إذا اشترط المتبرع ذلك
صى به، في أن وتكمن الحكمة في اختیار الوصي من قبل المشرع، لإدارة المال المو 

للمتبرع مصلحة في اختیار من یراه أجدر من غیره بتحقیق الغرض الذي حمله على التبرع 
.1بماله للقاصر

:الوصي المعین-2
الوصي هو من ینصبه القاضي للإشراف على التركة والأولاد، ذلك أنه إذا لم یوجد 

بنفسه في أموال القاصر بما أب أو جد أو وصیهما، انتقلت الولایة للقاضي، فله أن یتصرف 
.فیه مصلحة للقاصر

وإن القاضي یقوم بتعیین وصي یسمى وصي القاضي أو الوصي المعین، ویتصرف 
الوصي المعین كما یتصرف الوصي المختار في كل ما كان نافعا للقاصر ویعمل على حفظ 

.2ماله من الضیاع وتنمیته
شروط الوصایة:ثانیا

من 93روط التي یجب أن تتحقق في الوصي حسب المادة حدد قانون الأسرة عدة ش
.قانون الأسرة الجزائري

:الإسلام-1
وذلك بالنسبة للمسلم فحسب، فلا بد من وصیه أن یكون مسلما لأن الإیصاء 

.كالولایة، فیجب أن یكون الخلف من جنس السلف

.612، 611محمد سعید جعفور، المرجع السابق، ص، ص 1
.54نواري منصف، المرجع السابق، ص 2
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وهي : الشروط التالیةأما غیر المسلم فیجوز أن یوصي إلى غیر المسلم أیضا إذا توفرت فیه 
.البلوغ والعقل والعدالة

:البلوغ-2
وذلك شرط في سائر التصرفات،فإن غیر البالغ قاصر النظر لا یهتدى إلى وجود 

.1المنفعة
:العقل-3

وهو شرط في سائر التصرفات، فإن المجنون لا یهتدي إلى التصرف النافع بحق 
.2فكیف یوكل إلیه التصرف في شؤون غیرهنفسه

:العدالة-4
، ثم اشترطت 3"وأشهدوا ذوى عدل منكم: "ویعود أصل اشتراط العدالة في الشهادة لقوله تعالى

في كثیر من العقود والتصرفات، لأن الشهادة ولایة فلابد فیها من وجود الصدق والإستقامة 
.4حتى تكون الولایة خالصة النفع، بعیدة عن الشك في ذمته وأمانته

:أن یكون الوصي قادرا-5
یمكن أن نستخلص من هذا الشرط وجوب كون الوصي میسور الحال، وذا وسیلة 

.مشروعة للتعیش
ولهذا لا یمكن اختیار أو تعیین الشخص وصیا إذا كان محكوما علیه بالإفلاس إلى أن یرد 

.5إلیه اعتباره

.296، ص 2006صقر نبیل، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر، 1
.296، ص نفسهصقر نبیل، المرجع 2
.02سورة الطلاق، الآیة 3
.296، ص السابقصقر نبیل، المرجع 4
.614محمد سعید جعفور، مرجع السابق، ص 5
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:أن یكون الوصي حسن التصرف-6
تعیین من كانت سیرته سیئة وصیا على مال القاصر، أو حیث لا یمكن اختیار أو 

من كان قد سلبت ولایته بأحد أسباب سلب الولایة، أو من كان قد عزل من الوصایة على 
مال قاصر آخر، وهذا نظرا لسوء تصرفه أو تقصیره بشكل أدى إلى تعریض أموال القاصر 

.للخطر

أموال القاصر، فإن تخلفت هذه هي الشروط التي یجب أن تتوفر في الوصي على 
.1السابقة93كان للقاضي عزله طبقا لنص المادة 

التقدیم: الثانيالفرع

التقدیم یعد نوع ثالث من أنواع النیابة الشرعیة التي نص علیها المشرع الجزائري في 
من قانون الأسرة الجزائري، والتقدیم تحدده المحكمة لإدارة أموال 100و99المادتین 

ر علیه بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، ولا تعین المحكمة قیما على المحجو 
الشخص إلا إذا طرأت علیه أحد عوارض الأهلیة المذكورة سابقا بعد بلوغه سن الرشد، أما 

، 2إذا طرأت هذه العوارض علیه قبل بلوغه سن الرشد، فإن الولایة والوصایة تستمر علیه
المقدم هو من تعینه المحكمة : " ن الأسرة الجزائري حیث جاء فیهامن قانو 99حسب المادة 

في حالة عدم وجود ولي أو وصي على من كان فاقد الأهلیة أو ناقصها بناء على طلب أحد 
".أقاربه، أو ممن له مصلحة أو من النیابة العامة

بعنوان شروط وباعتبار أن موضوعنا یتعلق بالتقدیم فإننا سنتناوله في الفرع الأول 
.المقدم، وفي الفرع الثاني سنتناوله بعنوان إجراءات تعیین المقدم

.614المرجع نفسه، ص 1
.53مقراني وردة، موهوبي سعاد، المرجع السابق، ص 2
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شروط المقدم:أولا
التي تبین 93الشروط الواجب توافرها في المقدم یعود تحدیدها إلى نص المادة 

شروط الوصي، وهي الإسلام، كمال الأهلیة، القدرة وحسن التصرف، الأمانة، فمتى توفرت 
.في الشخص كان أهلا كي یعینه القاضي مقدما یرعى شؤون القاصرهذه الشروط

، على شرطي الأهلیة 4691كما أكد تقنین الإجراءات المدنیة والإداریة في المادة 
والقدرة على حمایة مصالح القاصر في المقدم، كما بین من خلال نفس المادة إجراءات أخر 

وهو أن یقوم على اختیار المقدم من بین یجب على القاضي مراعاته عند تعیین المقدم 
أقارب القاصر أولا، وعند التحقق من تعذر ذلك فیمكنه حینها اختیار شخص آخر من غیر 

یعین القاضي : "، حیث جاء في نص المادة أعلاه2أقاربه لیكون قیما على أموال القاصر
ذر ذلك یعین شخصا طبقا لأحكام قانون الأسرة مقدما من بین أقارب القاصر، وفي حالة تع

آخر یختاره، یجب في الحالتین أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر وقادرا على حمایة 
".مصالحه

إجراءات تعیین المقدم:ثانیا
یعین المقدم من قبل القاضي من بین أقارب القاصر، وفي حالة تعسر ذلك یعین 

وقد نص المشرع الجزائري على المقدم شخصا آخر یختاره ولو كان من غیر أقارب القاصر، 
من قانون الأسرة وعرفه بأنه من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي أو 99في المادة 

وصي على من كان فاقدا الأهلیة أو ناقصها وهذا بناء على طلب أحد الأقارب أو من له 
.مصلحة أو من النیابة العامة

یعین : "یليءات المدنیة والإداریة على مامن قانون الإجرا469كما تنص المادة 
القاضي طبقا لأحكام قانون الأسرة مقدما من بین أقارب القاصر وفي حالة تعذر ذلك یعین 

، 2008فبرایر سنة 25الموافق ل 1429صفر عام 18المؤرخ في 09_08، من قانون رقم 469المادة 1
.یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.27، 26نواري منصف، المرجع السابق، ص 2



أشكال إدارة أموال القاصر:الفصل الأول

32

شخصا آخر یختاره، یجب في الحالتین أن یكون المقدم أهلا للقیام بشؤون القاصر وقادرا 
".على حمایة مصالحه

ینه القاضي للإشراف وإدارة أموال وعلیه یتضح مما سبق أن المقدم شخص یع
القاصر في حالة عدم وجود ولیه الأصلي أو المختار، وإنه یكون في أغلب الحالات من 
أقاربه، الذین یملكون الحق في طلب تعیین المقدم على أموال القاصر أما إذا لم یكن هناك 

یر یكون شخص من أقارب القاصر فإن القاضي في هذه الحالة یعین شخص آخر من الغ
.1حسن التصرف قادرا على حمایة وإدارة أموال القاصر

أسباب الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الثالث
قد یكون الشخص كامل الأهلیة متمتعا بقواه العقلیة غیر محجور علیه، ومع ذلك 

طبیعیة كالعاهة المزدوجة والتي تطرأ علیه ظروف مادیة أو قانونیة كالحكم بعقوبة جنائیة أو 
تمنعه من مباشرة تصرفات قانونیة بنفسه، أو تمكنه من مباشرتها منفردا، في هذه الحالات 
یقرر القانون بتعیین شخص یباشر عنه هذه التصرفات، أو یقوم إلى جانبه عند مباشرتها 

: یليمامن القانون المدني على44وقد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
یخضع فاقدو الأهلیة وناقصوها بحسب الأحوال إلى أحكام الولایة أو الوصایة أو القوامة "

من قانون الأسرة 81، والتي تقابلها المادة "وفقا للقواعد المقررة في القانونضمن الشروط 
.الجزائري

الصغر كسبب من أسباب الولایة على القاصر: المطلب الأول
یكون ر المشرع من لحظة وجوده في بطن أمه إلى موته بمراحل یمر الإنسان في نظ

فإن كان الذي علیه الحق سفیها أو : "، لقوله تعالى2له في كل مرحلة من الأهلیة ما یناسبه

.17قرین سعیدة، المرجع السابق، ص 1
لخل أمال، دور القاضي في شؤون الأسرة في المحافظة على أموال القصر في التشریع الجزائري، مذكرة مخ2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 
.8، ص 2019، 2018السیاسیة، الموسم الجامعي 
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، وعلیه فإن الصغر سبب من أسباب 1"یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل ضعیفا أو لا
مرحلة عدم التمییز: الفرع الأول: المطلب إلى فرعینالنیابة الشرعیة وموجب لها، ونقسم هذا
.والفرع الثاني نخصصه لمرحلة التمییز

مرحلة عدم التمییز: الفرع الأول
سنة، وفي هذه المرحلة یكون 13إن هذه المرحلة تبدأ من الولادة إلى غایة بلوغه سن 

ت له الولایة على ماله فإنه تثبالصبي غیر قادر على التمییز بین النفع والضرر، وعلیه 
.2نعدام أهلیتهلا

سنة، والتي 13، الذي لا یتجاوز عمره 3إن هذه المرحلة تخص الصبي غیر الممیز
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه : " من القانون المدني التي جاء فیها42تنص علیها المادة 

ممیز من لم تبر غیرالمدنیة من كان فاقد التمییز لصغر في السن، أو عته، أو جنون، یع
".یبلغ ثلاثة عشرة سنة

نعدام التمییز للصغیر، وانعدام التشریعات على تحدید سن معینة لاتفقت معظمالقد 
المسؤولیة الجنائیة، وإن في ذلك أن الصغیر عدیم التمییز لا یملك القدرة الأهلیة على 

رتكب ایترتب علیها، فإذا وماالتمییز بین الخیر والشر، والنفع والضرر، وإدراك الأفعال 

.282سورة البقرة، الآیة 1
وي رزیقة، إدارة أموال القاصر على ضوء أحكام التشریع الجزائري والفقه الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة غنیا2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة جامعة زیان عاشور، الجلفة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.20، ص 2020، 2019الموسم الجامعي 

، ص 2005ء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضو 3
194.
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رتكاب ولا قصدهإن ذلك لا یعني قدرته على هذا الاعدیم التمییز فعل یعاقب علیه القانون ف
.1ذلك

لغ سن ثلاثة ، أن الصغیر الذي لم یب1ف 49عتبر قانون الأسرة الجزائري في المادة اولقد 
سن أي جریمة جنائیة كانت أو رتكب في هذا الانعدام التمییز، فإذا عشر سنة غیر مسؤول لا

.2نعدام مسؤولیته بقرینة لا تقبل إثبات العكسو مخالفة، فإنه لا یعاقب علیها لاجنحة أ
من قانون الأسرة الجزائري باطلة 82وإن حكم تصرفات القاصر غیر الممیز حسب المادة 

.بطلان مطلق، حتى التصرفات النافعة له
مرحلة التمییز: الفرع الثاني

سنة، والصبي الممیز 19سنة إلى غایة بلوغ سن 13هذه المرحلة تبدأ من سن إن
كل من بلغ سن التمییز : " من القانون المدني43هو ناقص الأهلیة، وقد نصت علیه المادة 
سنة إلى غایة 13تبدأ مرحلة التمییز من سن . 3"ولم یبلغ سن الرشد، یكون ناقص الأهلیة 

المرحلة الولایة على ماله، حتى وإن كانت غیر مطلقة، إذ تصح سن الرشد، وتثبت في هذه
منه التصرفات النافعة نفعا محضا، ویمنع من القیام بالتصرفات الضارة ضررا محضا، بینما 

83، وهذا حسب المادة 4یتوقف نفاد التصرفات الدائرة بین النفع والضرر على إجازة الولي
من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة " :من قانون الأسرة الجزائري التي تنص

من القانون المدني تكون تصرفاته نافدة إذا كانت نافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به، 43

ر في یعلي بلحوت، مسؤولیة الصغیر مدنیا وجنائیا في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجست1
: الدراسات العلیا، السنة الجامعیةالشریعة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، معهد الشریعة، قسم 

.110، ص 1999_1998
، دار الكتاب اللبناني، بیروت، _القسم العام_ إبراهیم السیاسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري2

.199،200، ص  ص 1981
20المؤرخ في 10_05المتضمن القانون المدني والمعدل بموجب القانون رقم 75/58من الأمر 43المادة 3

.2005یونیو 
.20غنیاوي رزیقة، المرجع السابق، ص 4
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ي حالة وتتوقف على إجازة الولي أو الوصي فیما إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وف
".النزاع یرفع الأمر للقضاء

:الصبي الممیز فیها ثلاثة أحكامإن حكم تصرفات
لقد كان حكم المشرع الجزائري واضحا : حكم تصرفات القاصر النافعة له نفعا محضا_ 

من قانون الأسرة الجزائري، حیث أقر 83ودقیقا فیما یتعلق بهذه التصرفات في نص المادة 
صادرة من كامل نفاد هذه التصرفات واعتبارها صحیحة ولا تتوقف على إجازة أحد، وكأنها 

.1الأهلیة
وإن من التصرفات الأكثر شیوعا التي قد یبرمها القاصر، وتكون نافعة له هي قبول 
الهبة، لأنه یكفي في الموهوب له أهلیة التمییز، وتكفیه لقبول الهبة، ویجوز له قبولها لوحده 

.2نفعا محضادون حاجة إلى إذن ولي أو وصي أو قیم ودون إذن المحكمة لأنها نافعة 
إن هذه التصرفات تقع باطلة بطلان : أما حكم تصرفات القاصر الضارة به ضررا محضا

مطلق، وتعتبر في حكم العدم كأنها لم تكن، فلا یترتب علیها أي أثر، نظرا لأن هدا 
.3الشخص یعد بالنسبة إلیه عدیم الأهلیة

ف الذي یحتمل أن یكون هو التصر : حكم تصرفات القاصر الدائرة بین النفع والضرر_ 
دون التزامنافعا للشخص ویحقق له مصلحة، أو ضار به یفوت علیه مصلحة ویترتب علیه 

وغیرها من العقود، وبالرجوع ... مقابل، أو ینجم عنه خسارة مالیة كالبیع، والإیجار، والرهن
حة، لكن لو إلى القانون المدني یمكننا القول أن التصرفات الدائرة بین النفع والضرر صحی

وبذلكمنه83الولي في ذلك حسب المادة رجعنا إلى قانون الأسرة تتوقف على وجوب إجازة

.16عزاوي نورة، المرجع السابق، ص 1
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الخامس، العقود التي تقع على 2

.105، ص 1998الجلي الحقوقیة، لبنان الملكیة، المجلد الأول، الهبة والشركة، الطبعة الثالثة، منشورات
، 2011، دار هومة، الجزائر، 2محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، دروس في نظریة الحق، ج 3

.548ص 
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عتنق فكرة وقف التصرف على الإجازة وهذا عكس القانون ایتضح أن قانون الأسرة الجزائري 
. 1المدني

الولایة على المال بسبب عوارض الأهلیة وموانعها: المطلب الثاني
وهي الجنون والعته، أو في التدبیرفي الأهلیة تصیب الإنسان في عقلهإن عوارض 

.نفسه، وهي السفه والغفلة
عوارض الأهلیة هي ما یصیب الشخص ویزیل أهلیته أو ینقصها أو یغیر بعض 

، وهي على نوعین سنتطرق إلیها في الفرع الأول، ونتناول كذلك موانع الأهلیة 2أحكامها
. یبة والعاهة المزدوجة كفرع ثانوالتي تتمثل في الغ

العوارض المنقصة والمعدمة للأهلیة: الفرع الأول
نتطرق في هذا الفرع إلى عوارض الأهلیة التي تنقصها وهي السفه والغفلة والعوارض 

.التي تقدمها وهي الجنون والعته
:هي العوارض التي تمس التدبیر وهي: العوارض المنقصة للأهلیة-أولا
هو من یبدر ماله، وتصرفه في غیر موضعه الصحیح لما لا یتفق مع الحكمة :السفه.1

.3والشرع
: م منحه حق التصرف لقوله تعالىومن المتعارف علیه قانون الحجر على السفیه وعد

العمل بخلاف : "وهو. 4"عل االله لكم قیاما وارزقوهم فیهاولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي ج"

، الطبعة لضرر في القانون المدني الجزائريمحمد سعید جعفور، فاطمة أسعد، التصرف الدائر بین النفع وا1
.32، ص 2009لجزائر، الثالثة، دار هومة، ا

، مذكرة )لولایة، الوصایة، التقدیم، الحجرا(لشرعیة في التشریع الجزائري مقراني وردة، موهوبي سعاد، النیابة ا2
تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة حقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان 

.14، ص 2016، 2015یة، السنة الجامعیة میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاس
.437، ص 1985، دار الفكر، دمشق، 5وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 3
.04سورة النساء، الآیة 4
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.1"یدل علیه العقلالهوى وترك ماموجب إتباع
من قانون الأسرة، 101و81وإن المشرع الجزائري أشار إلى السفیه في المواد 

من القانون المدني الجزائري، واعتبر السفیه أحد الأسباب المنقصة للأهلیة والتي 43والمادة 
فه، وهو لا یخل لاإتیر المال و ذفالسفیه یتمثل في تبتوجب الحجر على صاحبها، وعلیه

داء أي لا یفسد العقل، بل یمس بالتدبیر، فیعتبر عقل السفیه كاملا یعتریه بمناط أهلیة الأ
.2هوى طائش یغلبه على أمره فیتصرف في ماله دون مبالاة

اجة فیسهل بذلك خداعه والنصبذشخص المغفل طیب القلب إلى حد السإن ال: الغفلة.2
.3اجته وفرط طیبتهذلیست في أهلیة سهلیة، إذ العلةوهو كامل الأعلیه 

الغفلة ضعف في الإدراك یؤثر على حسن الإرادة والتقدیر یجعل الشخص لا یهتدي إلى 
التصرفات الصحیحة فیكون ضحیة لغیره، وإن القاضي هو الذي یقرر وجود غفلة لدى 

.4الشخص من عدمه بمراجعة تصرفاته التي یطعن فیها أصحاب الشأن
صورة من صور ضعف الملكات العقلیة، ومن سماتها أنها لا تؤثر في العقل وتعتبر الغفلة

.5ولا تخل به لكنها من جانب آخر تؤثر على حسن الرأي ومعرفة المصلحة
داء والتي تصیب هي العوارض التي تقدم أهلیة الأ: العوارض المعدمة للأهلیة-ثانیا

نزلة الصبي غیر الممیز، وهذه العوارض الإنسان فتذهب الإدراك والتمییز لدیه وتجعله في م
:هي الجنون والعته

.183، ص 1989شمس الدین السرخسي، المسبوط، دار المعرفة، بیروت لبنان، 1
قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة معزة إبتسام، قشاشة هبة، حمایة مال المحجور علیه في 2

الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، كلیة الحقوق والعلوم 
.19_ 18ص ص . 2019_2018السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة 

ن المدني الجزائري، دار هومة للطباعة محمد سعید جعفور، التصرف الدائر بین النفع والضرر في القانو 3
.24، ص 2002والنشر، الجزائر، 

.10مخلخل أمال، المرجع السابق،  ص 4
.15_14مقراني وردة، قرین سعیدة، المرجع السابق، ص ص5
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قواله وأفعالههو عارض یصیب الشخص فیفقده عقله ویسلبه تمییزه فلا یعتد بأ:الجنون.1
.1عدیم التمییز) سنة كاملة أو فوقها 19( ویصبح ولو كان بالغا سن الرشد 

، 101نصت علیه المادة یه حسب ماوقد أوضع المشرع الجزائري أن المجنون یحجر عل
من بلغ سن الرشد وهو مجنون، أو معتوه، أو سفیه، أو طرأت علیه إحدى الحالات "

".بعد رشده یحجر علیهالمذكورة 
وقد یكون الجنون مستمرا أو منقطعا حیث أنه تعتري المصاب فترات یفیق منها ویعود 

ین الجنون المتقطع والجنون إلى حالته الطبیعیة، ونجد أن القانون الجزائري لم یفرق ب
المستمر وهذا لصعوبة وضع معیار یضبط به هذا الحال، إذ یكون الحكم شامل لكل من 

.2الجنون المستمر والمنقطع بالبطلان المطلق
هي آفة توجب خلل في العقل فیصبح صاحبه مخلط للكلام فیشبه بعض كلامه :العته.2

ره، فیكون قلیل الفهم مخلط الكلام فاسد العقلاء وبعضه كلام المجانین وكذا سائر أمو 
.3التدبیر إلا أنه لا یضرب ولا یشتم

ف 42ولقد ضم المشرع الجزائري حالة العته إلى حالة الجنون، حیث نص في المادة 
لا یكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز : " من القانون المدني الجزائري1

، ویعتبر العته سبب لفقدان إدراك الشخص الذي یبلغ 4"جنون، أولصغر في السن، أو عته
.5سن الرشد، فیصبح عدیم الأهلیة غیر قادر على مباشرة التصرفات القانونیة

عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، 1
.60، ص 2010الجزائري،

.16_15مقراني وردة، قرین سعیدة، المرجع السابق، ص ص 2
.16المرجع نفسه، ص 3
10المؤرخ في 10_05المتضمن القانون المدني والمعدل بموجب القانون رقم 75/58من الأمر 42المادة 4

.2005یونیو 
أحمد سي علي، مدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دار هومة، 5

.105، ص 2013الجزائر، 
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الغیبة والعاهة المزدوجة كما تعین الأهلیة: الفرع الثاني
مانع قد یحصل للإنسان موانع تحول دون ممارسته ومباشرته بنفسه، سواء كان هذا ال

.طبیعي أو قانوني لذلك وجب أن ینوب من یمثله في مباشرة تصرفاته

الغیبة: أولا
الغائب هو الذي : "لأسرة الجزائري فإنها تنص علىمن قانون ا110حسب المادة 

منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة 
".للغیر یعتبر كالمفقودابه في ضرر وتسبب غی

إن المقصود بالغیبة هو الفقدان، فالمفقود هو الذي لا یعرف وضعه ولا یعرف حیاته 
من موته ویحجر القاضي على الغائب وبیع ماله لنفقته على زوجته وولده أو تسدید الدیون، 

المفقود : "من قانون الأسرة التي نصت على109وقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 
.1"و موته ولا یعتبر مفقود إلا بحكمهو الشخص الغائب الذي لا یعرف حیاته أ

وبالتالي فإن الغیب كمانع من موانع الأهلیة تشمل الغائب والمفقود معا، وذلك لأن 
مناط الولایة على مال كل منهما متوفر، ولا یتعلق بأهلیتهما لأنها كاملة، ولكن بالضرر 

مصالحه، ومصالح الأشخاص المرتبطین بهما بسبب الغیاب لذلك یتوجب رفع الذي یلحق 
من قانون الأسرة الجزائري، 111الضرر عن طریق تعیین نائب أو وكیل حسب المادة 

وتنتهي مهمة الوكیل عن الغائب والمفقود بعودة الغائب أو المفقود حیا، أو بموته الفعلي أو 
.2الأسرةمن قانون 113الحكمي حسب المادة 

.23غنیاوي رزیقة، المرجع السابق، ص 1
.24_23المرجع نفسه، ص ص 2
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العاهة المزدوجة: ثانیا
ر على الإنسان بسبب العاهة التعبیر عن الإرادة بشكل سلیم، لذلك یتقرر له ذقد یتع

، وعلیه فالعاهة المزدوجة هي التي تجمع 1نوع من الولایة المالیة وهي المساعدة القضائیة
والعمى، ولا تؤثر هذه الصم والبكم والعمى،أو البكم : بین عاهتین من بین ثلاثة عاهات

ر علیه التعبیر عن إرادته، فإنه ذتمییزه، وإنما یتعالعاهات في أهلیة المصاب ولا تنقص من 
.تعین له مساعدا قضائیاأنفي هذه الحالة یكون للمحكمة 

عن إرادته، ولیس عن التعبیر تعذرهومناط الولایة على مال صاحب العاهة المزدوجة هو 
نعدامها، لذلك یتم تعیین مساعد قضائي یساعد في التصرفات القانونیة او أأهلیتهقصور في 

ن له كل من القانون المدني الجزائري، بحیث یكو 80التي یبرمها، وهذا حسب المادة 
التصرفات التي یبرمها الشخص صاحب العاهة المزدوجة قابلة للإبطال وهذا إذا أصدرت 

.2منه دون وجود مساعد قضائي

.2005یونیو 20المؤرخ في 10_05من القانون المدني، المعدل لقانون 80_المادة1
.24غنیاوي رزیقة، المرجع السابق، ص 2
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:لاصة الفصلخ
الولایة هي قیام شخص كامل الأهلیة مقام شخص آخر في القیام بالتصرفات نیابة عنه 
والولایة نوعان، اختیاریة وإجباریة، وتكون على القاصر وهو الشخص الذي لم یبلغ سن 

.الرشد القانوني
وتقوم الولایة على القاصر في القانون الجزائري لأحد الأسباب، فتكون بسبب صغر 
السن أو بسبب عوارض الأهلیة منقصة كانت كالسفه والغفلة أو العوارض المعدمة وهي 

.الجنون والعته
وقد اشترط المشرع الجزائري شروط ینبغي توافرها في الولي، حتى تكون تصرفاته 
صحیحة وهي أن یكون مسلما عاقلا، بالغا، أن یكون أهلا لمباشرة التصرفات لحساب 

..                                          القاصر وأن یكون أمین حسن التصرف



الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
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:تمهید
تعتبر ولایة الوالي على المال هي حقه متى كان عاقلا محمود السیرة في النیابة عن 

أعمال التصرف والإدارة على ه، وله الحق في ممارسة مجموعة من القاصر بإدارة أموال
أموال أبنائه القصر التي خولها له المشرع الجزائري، وله أن یمارس بعض التصرفات 

.من قانون الأسرة88ویتضح ذلك من خلال المادة 
لذا وجب علینا حصر السلطات المخولة للولي والغیر مقیدة بالحصول على إذن مسبق من 

.القاضي
ثلاثة مباحث، المبحث الأول سنتناول فیه لهذا سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى 

الثاني سنتناول فیه سلطات والمبحثإجراءات إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري،
الولي في إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري، والمبحث الثالث سنتناول فیه الرقابة 

.القضائیة على أعمال النائب الشرعي
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إجراءات إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الأول

الإجراءات التي تهدف إلى إدارة أموال لقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من 
القاصر وحمایتها، وهي إجراءات لازمة للنائب الشرعي سواء كان هذا النائب ممثلا في 
الولي الشرعي، الأم، الجد أو ممثلا في الوصي أو المقدم، وتهدف هذه الإجراءات التي 

علیها، ولذلك نتناول فرضها المشرع الجزائري بهدف منع التلاعب بأموال القاصر والمحافظة 
فغي هذا المبحث كمطلب أول الإذن القضائي، أما المطلب الثاني فنتناول فیه مسؤولیة 

.النائب الشرعي المقصر اتجاه أموال القاصر

الإذن القضائي: المطلب الأول

یقع على عاتق الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص لأن 
بمصلحة القاصر، وعلیه فإن هناك بعض التصرفات التي تحتاج إلى جمیع تصرفاته مقیدة 

الحصول على الإذن القضائي للقیام بها، وإنه نتناول في هذا المطلب عنصرین، في الفرع 
الأول نتناول القاضي المختص بمنح الإذن القضائي، أما الفرع الثاني نتناول فیه لإجراءات 

.أموال القاصرمنح الإذن النائب الشرعي للتصرف في 

القاضي المختص بمنح الإذن القضائي : الفرع الأول

من قانون الأسرة یتضح أن المشرع الجزائري بلفظ القاضي 88من خلال المادة 
من قانون الأسرة، وإنه انطلاقا من هذا 84بصفة عامة، دون أن یحده وكذلك بالنسبة للمادة 

نون الجزائري لإلى قاضي شؤون الأسرة باعتبار المنطلق یطرح تساؤل هل یتم اللجوء في القا
إ، ویتضح من .و.م.إ.ق424هذا الأخیر یسهر على حمایة أموال القاصر حسب المادة 

خلال هذه المادة أن قاضي شؤون الأسرة صلاحیاته أوسع إلى أبعد الحدود لأن له السعي 
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الإذن یتدخل ضمن إلى حمایة شؤون ومصالح القاصر، أم إلى رئیس المحكمة باعتبار أن
.1الأعمال الولائیة التي یختص بها

یمنح الترخیص المسبق «: إ بنصها على.و.م.إ.من ق479لقد أجابت المادة 
المنصوص علیه قانونا، والمتعلق ببعض تصرفات الولي من قبل قاضي شؤون الأسرة 

.2»بموجب أمر على عریضة 

إ بمنح الاختصاص في .و.م.إ.من ق511كما نستنتج من خلال نص المادة 
المسائل العقاریة للقاضي العقاري، وعلیه فإنه في حالة ما إذ رفعت قضیة ما متعلقة بالتركة 
وكان القاصر أحد ورثتها فإن ذلك سوف یطرح إشكالیة اختصاص القاضي العقاري أم 

، ومن هنا نستنتج بأن الجهة المختصة بمنح ترخیص الإذن للنائب3قاضي شؤون الأسرة
الشرعي للتصرف في مال القاصر هو رئیس المحكمة الذي یوجب في دائرة اختصاصه 

.4أملاك القاصر المراد التصرف فیها

إجراءات منح الإذن للنائب الشرعي للتصرف في أموال القاصر: الفرع الثاني

لم یبین المشرع الجزائ كیفیة الحصول على الإذن في قانون الأسرة الجزائري، أما في 
نون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد المشرع قد حدد كیفیة الحصول على هذا الإذن، لذلك قا

.نتطرق إلى الجهة المختصة بمنح الإذن أولا، وكیفیة الحصول علیه ثانیا

مخلوف سلیمان، لعلاوي زهرة، النیابة الشرعیة كنظام لحمایة أموال القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة 1
القانون لنیل شهادة الماستر في قانون الأسرة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم 

.4، ص03/07/2016الخاص، تاریخ المناقشة 
ر، .، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج2008فبرایر 25، المؤرخ في 08/09من القانون رقم 479المادة 2

.2008أفریل 23صادر بتاریخ 21عدد
.»عات المتعلقة بالأملاك العقاریة ینظر القسم العقاري في المناز «: إ على أن.و.م.إ.من ق511تنص المادة 3
.41لعلاوي زهرة، مخلوف سلیمان، المرجع السبق، ص4
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ویقصد بالإختصاص القضائي ولایة او سلطة الحكم : الجهة المختصة بمنح الإذن: أولا
ة على المحاكم وفقدان هذه السلطة یؤدي إلى عدم بمقتضى القانون، في خصومة معروض

الاختصاص، وبالتالي تحدید المنازعات التي تدخل في ولایة القضاء عموما وفي ولایة كل 
جهة من جهات القضاء تحدیدا، ثم تحدید المنازعات التي تدخل ضمن كل طبقة من طبقات 

وكذلك اختصاص كل المحاكم بحسب نوع الدعوة وهو ما یعرف بالاختصاص النوعي، 
1.محكمة وهو ما یعرف بالاختصاص الإقلیمي

وهو الفصل في المنازعات بحسب نوع المنازعة أو طبیعتها والذي : الاختصاص النوعي-1
ثناء النظر فیها تقضي والمحكمة التي تنظر في الدعوى، فأیحدد طبیعة المنازعة او نوعها 

النوعي لقسم شؤون الأسرة فقد نصت علیه بالاختصاص أو عدم الاختصاص، والاختصاص 
:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ونذكر منها423المادة 

الدعاوى المتعلقة بالخطبة والزواج، والرجوع إلى بیت الزوجیة وانحلال الرابطة الزوجیة -
.وتوابعها

.الدعاوى المتعلقة بطلب النفقة الغذائیة وتحدیدها ومراجعتها-

.رسة حق الحضانة وحق الزیارةمما-

.دعوى إثبات الزواج والنسب-

الدعاوى المتعلقة بالكفالة، الولایة على النفس والمال، وسقوطها والحجر، والغیاب، والفقدان -
.2والتقدیم

.74.73ص .عزاوي نورة، المرجع السابق، ص1
.75المرجع نفسه، ص 2
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وفي الأخیر فإن قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام، فلا یجوز الاتفاق 
المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم یطلبه الخصوم وهذا على مخالفتها، وتتصدى له 

1.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة36بحسب المادة 

تهدف قواعد الاختصاص الإقلیمي إلى تعیین الدائرة الجغرافیة : الاختصاص الإقلیمي-2
من 426للمحكمة التي یؤول إلیها الاختصاص بالفصل في القضیة، وإنه حسب المادة 

تكون المحكمة المختصة إقلیمیا في موضوع «: 9قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ف
من نفس القانون التي نصت 464، وهو ما أكدت علیه كذلك المادة »الولایة لمكان الولایة

یؤول الاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها مكان «: على
.»أموال القاصرممارسة الولایة على

وإن المعیار الذي یتوزع الاختصاص الإقلیمي لكل محكمة هو موطن الخصوم، حیث 
تكون المحكمة المختصة فقط بالمنازعة التي یقع فیها موطن الخصوم، خاصة المدعى علیه 

2.في دائرتها

:مسؤولیة النائب الشرعي المقصر اتجاه أموال القاصر: المطلب الثاني

الجزائري في قانون الأسرة قاعدة عامة لتصرف الولي في أموال وضع المشرع
القاصر إذ ألزم الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص، فإذا ثبت 
عكس ذلك كان مسؤولا وفقا لمقتضیات القانون العام، لأن المسائل المتعلقة بالأشخاص 

.وأهلیتهم من النظام العام

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08من القانون رقم 36المادة 1
.79عزاوي نورة، المرجع السابق، ص 2
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الفرع الأول بعنوان مسؤولیة الولي : في هذا المطلب فرعینوعلیه فإننا نتناول 
.الشرعي، والفرع الثاني بعنوان مسؤولیة الوصي والمقدم

وتقسم مسؤولیة الولي الشرعي إلى مسؤولیة مدنیة :مسؤولیة الولي الشرعي: الفرع الأول
.وجزائیة

على مسؤولیة الولي لم ینص المشرع الجزائري :المسؤولیة المدنیة للولي الشرعي: أولا
الشرعي، لكن هذا لا یعني أن الولي الشرعي لیست له مسؤولیة مطلقة بل یتم تحدیدها وفقا 
لما هو مقرر في النصوص العامة في القانون المدني والجنائي، وإن الولي الشرعي ملزم 
بالتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص بما یحقق في ذلك مصلحة القاصر 

حاق ضرر به، وإذا ارتكب خطأ في ذلك تقوم المسؤولیة المدنیة والجزائیة، وبالتالي دون إل
1.فإن هذه المسؤولیة تقع على عاتق الولي

إن الأب والأم والجد من أصول القاصر لذلك :المسؤولیة الجزائیة للولي الشرعي: ثانیا
لذلك نص المشرع . 2من قانون العقوبات368تخضع المسؤولیة الجزائیة لأحكام المادة 

الجزائري على عدم العقاب مثلا على السرقة المرتكبة إضرار بالقاصر من الأصول أو تعلیق 
المتابعة على شكوى المجني علیه وهو القاصر، وأن اشتراط الشكوى في هذه الحالة یمثل 

م إشكال كبیر خصوصا وان القاصر لا یستطیع رفع شكوى، لأنه من شروطها الأهلیة وما دا
أن القاصر ناقص أهلیة فإنه لا یستطیع تحریك الدعوى العمومیة، وإننا نلاحظ من خلال 
المادة سابقة الذكر أن المشرع الجزائري رتب على القرابة المباشرة نتیجة یمتزج فیها انعدام 

.المسؤولیة الجزائیة

.59عزاوي نورة، المرجع السابق، ص 1
.المتضمن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم 368المادة 2
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المدنیة للوصي نتناول في هذا الفرع المسؤولیة : مسؤولیة الوصي والمقدم: الفرع الثاني
.والمقدم أولا، ثم المسؤولیة الجنائیة لهما

من 98تم النص على مسؤولیة الوصي في المادة : المسؤولیة المدنیة للوصي والمقدم: أولا
.»یكون الوصي مسؤولا عما یلحق أموال القاصر من ضرر«: قانون الأسرة والتي جاء فیها

یبین مقدار العنایة المطالب بها من الوصي بدلها لكن ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم 
وهذا ما إذا كانت وفقا لمعیار الرجل الحریص أو العادي، لكن ما دم ان الوصي یخضع 
لنفس الأحكام التي یخضع لها الولي الشرعي وخاصة من حیث السلطات الممنوحة وفقا 

مدنیة للمقدم، لأن المقدم من قانون الأسرة، ونفس الشيء بالنسبة للمسؤولیة ال88للمادة 
من قانون الأسرة 100حسب المادة 1یخضع إلى الأحكام التي یخضع إلیها الوصي،

.2الجزائري

: المسؤولیة الجزائیة للوصي والمقدم: ثانیا

إن المشرع الجزائري رتب المسؤولیة الجزائیة للوصي والمقدم، لكن تختلف أحكامهما 
لولي الأصلي، وبالتالي فإن هذه المسؤولیة تخضع إلى أحكام عن أحكام المسؤولیة الجزائیة ل

كل من استغل حاجة القاصر «: من قانون العقوبات التي نصت على ما یلي380المادة 
ولم یكمل التاسعة عشر أو میلا أو هوى أو عدم خبرة فیه لیختلس منه التزامات أو إبراء 

ك إضرارا به یعاقب بالحبس من ثلاثة منها أو أیة تصرفات أخرى تشغل ذمته المالیة وذل
.دج10.000إلى 500أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

.61لعلاوي زهرة، مخلوف سلیمان، المرجع السابق، ص 1
.، المرجع السابق84/11من الأمر رقم 100المادة 2
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15.000إلى 1000وتكون عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 
.1»دج إذا كان المجني علیه موضوعا تحت رقابة الجاني أو رقابته أو سلطته

ذه المادة ضمن القسم المتعلق بخیانة ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري وضع ه
الأمانة باعتبار أن الجاني قد یكون وصیا أو مقدما أو خائن الثقة التي وضعت فیه ولم یكن 

.2أمینا على ما أتمن علیه

سلطات الولي في إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الثاني
بها النائب الشرعي سواء كان ولیا أو قد حدد المشرع الجزائري السلطات التي یتمتع 

وصیا أو قیما في التصرف في أموال القاصر، وجعل لهم نفس الأحكام والحقوق، وأوجب 
علیهم الحصول على إذن القاضي لمباشرة بعض التصرفات وهذا حتى یكون هذا الأخیر له 

بین نتناول علم بالمعاملات التي تتعلق بمال القاصر، وعلیه نقسم هذا المبحث إلى مطل
.سلطات الولي غیر المقیدة بإذن القاضي كمطلب أول، وسلطات الولي المقیدة ثاني

سلطات الولي غیر المقیدة بإذن القاضي: المطلب الأول
تكمن سلطات الولي على مال القاصر في التصرفات المالیة وإبرام العقود حیث أن 

ا هو ضار ضررا محضا، وقد تكون هذه التصرفات منها ما هو نافع نفعا محضا، ومنها م
دائرة بین النفع والضرر، وأي كان نوع هذه التصرفات التي ترجع بالضرر على القاصر 

فرع : وماله والتي تم تقییدها بإذن القاضي، وعلیه یمكن تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع
ة والإنتفاع، والفرع أول نتناول أعمال الحفظ والصیانة، والفرع الثاني نتناول أعمال الإدار 

.الثالث نتناول إجازة تصرفات المناب عنه

.66/156من الأمر رقم 380المادة 1
.62لیمان، المرجع السابق، ص لعلاوي زهرة، مخلوف س2
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أعمال الحفظ والصیانة: الفرع الأول
تعتبر أعمال الحفظ والصیانة من الأعمال الضروریة والعاجلة للحفاظ على مصالح 
الشخص وأمواله، باعتبارها تهدف إلى تجنب إتلافه ماله أو عنصر من عناصر ذمته فهي 

ت لا تمثل إلا خطر على أمواله، فهي لا تقتضي إلا نفقات قلیلة بالقیاس إلى في نفس الوق
المنافع التي تعود من إجراءها، وبما أن أعمال الحفظ تعتبر ضروریة فلهذا رخص القانون 
لناقصي الأهلیة القیام بهذه الأعمال بل تعد واجبة على كل الأشخاص الذین یتولون الولایة 

فت كذلك أعمال الحفظ والصیانة من الأعمال الضروریة والعاجلة ، وعر 1على مال القاصر
التي تتطلب السرعة باعتبارها تهدف إلى تجنب إتلاف مال القاصر، وهو ما تنص علیه 

لكل شریك في الشیوع الحق : " من القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه718المادة 
، ففي هذه "من الوسائل ما یلزم لحفظ الشيء ولو كان بغیر موافقة باقي الشركاءیتخذفي أن 

الحالة ینوب الولي عن الشریك القاصر في المال الشائع وهذا في القیام بأعمال الحفظ 
أن : "من القانون المدني الجزائري، التي تنص على719والصیانة تطبیقا لأحكام المادة 
قدر حصته نفقات إدارة المال الشائع، وحفظه والضرائب یتحمل جمیع الشركاء كل ب

المفروضة علیه وسائر التكالیف الناتجة عن الشیوع أو المقررة على المال كذلك ما لم یوجد 
.2"نص یقضي بخلاف ذلك
شرع والقانون للولي حق التصرف في مال القاصر لم یكن مطلقا مإن منع كل من ال

القاصر تناءعا، فكلما كانت هذه التصرفات مؤیدة إلى تماما، وإن قید بمصلحة القاصر
وحفظ وصیانة أمواله اعتبرت صحیحة ونافذة في حقه مادام أنها لا تتنافى مع إیجابیة 

.31هشام بن جدو، المرجع السابق، ص 1
.، من القانون المدني الجزائري719، 718المواد 2
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مصلحته، وحتى إن كانت هذه التصرفات سببا مباشرا في إفتقار الذمة المالیة للقاصر وهلاك 
.1ط تصرفاته في ولایته على مال القاصرأمواله، فإن القانون حدد صلاحیة الولي التي تضب

نتفاعأعمال الإدارة والا : الفرع الثاني
أعمال الإدارة: أولا

هي الأعمال التي تقع في منطقة وسطى بین أعمال الحفظ وأعمال التصرف، بمعنى 
أنها أخطر من الأولى لكونها لا تتصف بضالة التكالیف وأقل خطورة من أعمال التصرف 

.2یترتب عنها تعدیل في المركز القانوني والمالي للشخص تعدیلا جوهریالكونها لا 
ستغلال الشيء واستثماره دون أن یخرج ك بأنها التصرفات التي تؤدي إلى اتعرف كذل

من ملك صاحبه، ولذلك كالإیجار بالنسبة إلى المؤجر الذي لا یؤدي إلى المساس بأصل 
نتفاع بالعین المؤجرة من ملكیة شخص من الا، إذ یترتب علیه تمكین العین المؤجرة

المؤجروالأهلیة اللازمة إجراء هذه الأعمال هي أهلیة الإدارة، فإذا بلغ الصبي الممیز الثامنة 
له في إدارة أمواله كلها او جزء منها،إما من الولي أو من یؤذنعشر سنة فیجوز أن 

.3ت الدائرة بین النفع والضررالمحكمة وتعتبر أعمال الإدارة تدخل في مفهوم التصرفا
نتفاعأعمال الا : ثانیا

هي إنفاق وصرف ناصب على نفسه وعلى ما یلزمه بالمعروف من أموال المناب 
من أهمیته، لذلك یتحتم الرجوع عنه، وإن المشرع الجزائري لم ینص على هذا الأمر بالرغم 

، والذلیل قوله 4الأسرة الجزائريمن قانون 222ى أحكام الشریعة الإسلامیة حسب المادة إل

.31، ص السابقهشام بن جدو، المرجع 1
.33غیناوي رزیقة، المرجع السابق، ص 2
.30هشام بن جدو، المرجع السابق، ص 3
.38غیناوي رزیقة، المرجع نفسه، ص 4
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ولا تقربوا مال الیتیم إلا بالتي هي : "، وقوله أیضا1"ومن كان غنیا فلیستعفف: "تعالى
.2"أحسن
إجازة تصرفات المناب عنه: ثالثا

هو تصرف قانوني من جانب واحد یترتب علیه إسقاط طلب إبطال العقد القابل 
ستمرار العقد المجاز بعد أن كان مهدد ذلك وازوال عنه ممن خوله القانونللإبطال بال

.3بالزوال
ین وإن المشرع الجزائري جعل التصرفات الدائرة بین النفع والضرر موقوفة إلى ح

ستمد من فقه الشریعة الإسلامیة، من بعض القوانین العربیة إجازتها من طرف النائب، وهذا ا
یجازة الولي في نفع والضرر فتعد موقوفة على ان الكالقانون الأردني، أما التصرفات الدائرة بی

، أما 4ستبدادا أو إجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشدلحدود التي یجوز فیها له التصرف اا
المشرع الجزائري عند معالجته هذه النقطة، فإنه قد وقع في تناقض بین القانون المدني 

ر قابل للإبطال في القانون المدني،وقانون الأسرة، فالتصرف الدائر بین النفع والضرر یعتب
وللمناب عنه الحق في استعمال الإبطال أو الإیجازة لمدة تمتد إلى خمس سنوات من بلوغه 

إذا "یلي من القانون المدني الجزائري التي نصت على ما99حسب المادة . 5سن الرشد
ر أن یتمسك بهذا جعل القانون لأحد المتعاقدین حق في إبطال العقد فلیس للمتعاقد الأخ

من 101من القانون المدني الجزائري، وكذلك نص المادة 100وكذلك نص المادة " الحق

.06سورة النساء، الأیة 1
.152سورة الأنعام، الأیة 2
.88محمد سعید جعفور، دروس في نظریة الحق، المرجع السابق، ص 3
.40غیناوي رزیقة، المرجع السابق، ص 4
.41المرجع نفسه، ص 5
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سقط الحق في إبطال العقد إذا لم یتمسك به "القانون المدني الجزائري التي نصت على 
.1"صاحبه خلال خمس سنوات

لطة النائب المقیدة بإذن القاضيس: المطلب الثاني
تعیین القیم هو المحافظة على مال القاصر وإدارته واستثماره، سواء ف من إن الهد

كان منقولا أو عقارا، فقد كان لازما على المشرع الجزائري أن یحد من سلطة النائب الشرعي 
في التصرف في هذه الأموال وخصوصا العقار، والذي یشكل خطرا كبیرا على الذمة المالیة 

لأسرة من القانون ا88، وبالرجوع إلى نص المادة 2تلافللقاصر إذ تعرض للاستغلال والإ
قیاسا على ذلك ان الوعي للتصرف في مال القاصر، و الجزائري نجد أنها مخصصة لاستئذ

ان القاضي أثناء إدارة أموال القاصر في بعض التصرفات الواردة أوجبت على القیم لاستئذ
على الوالي أن "تي نصت المادة على على العقار أو المنقول بینهما على سبیل الحصر، وال

یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤول طبقا لمقتضیات القانون 
:، وعلیه أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیة"العام

.بیع العقار وقسمته ورهنه وإجراء المصالحة-1
.بیع المنقولات ذات الأهلیة الخاصة-2
.شركةو المساهمة فيالقاصر بالإقراض أو الاقتراض أمار أموالاستث-3
جار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاثة سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد إی-4

.بلوغه سن الرشد
.وعلیه یمكن تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع للتفصیل في هذه التصرفات المقیدة بإذن االله

58_75ل والمتمم رقم دالمع. 2005یونیو 20،المؤرخ في 10_05لة بموجب القانون دالمع101المادة 1
.2005یونیو 26مؤرخ في 44المتضمن التقنین المدني،الجریدة الرسمیة عدد 

.186، ص 1993ر الثقافة، الجزائر خل إلى دراسة العلوم القانونیة، دادالمعبد القادر الفار،2
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وبیع المنقولاتالتصرف في العقار : الفرع الأول
لقد إشترط المشرع الجزائري على الولي الحصول على إذن المحكمة في بعض 

:جومنها.أ.ق88التصرفات وهذا من خلال نص المادة 
بیع العقار وقسمته ورهنه، وإجراء المصالحة، وفي هذه الحالات یتعین على القاضي أن 

.1یتحقق من مدى توفر المصلحة والضرورة
في عقار القاصرالتصرف: أولا
یعد بیع عقار القاصر من التصرفات التي قد تلحق ضررا بمصلحة : بیع عقار القاصر-1

القاصر، لذلك قیدت بموجب الحصول على إذن قضائي لمباشرتها، إن المشرع الجزائري من 
ه كمعیار لضرورة أخده أدنى قیمة للعقار الذي یمكن اتخاذخلال المادة سابقة الذكر لم یحدد 

من قانون 88الإذن من عدمه، أما المقایضة لم ینص علیها المشرع الجزائري في المادة 
الأسرة، وأمام عدم وجود النص وجب الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، حیث نجد أن 

.2الفقهاء یعرفون البیع على أنه مبادلة مال بمال، أي لم یفرقوا بین البیع المطلق والمقایضة
مقایضة العقار تتطلب الحصول على إذن قضائي على غرار بیع العقار وهذا وعلیه فإن 

.ج. م. من ق415حسب نص المادة 
الرهن هو حق عیني ینشأ بموجب عقد رسمي یقرر ضمان :رهن عقار القاصر-2

الوفاء بالدین وهو الحق الذي یتقرر على عقار ملوك للمدین، أو الكفیل، فعین 
استفاء دینه من ثمن هذا العقار متقدما على باقي الدائنین بموجبه یكون للنائب حق 

.3فإن هذه المعاملة یستوجب بالضرورة الحصول على إذن القاضي

.54بوحاریش جیلالي، حیمر رابح، المرجع السابق، ص 1
.43، 42ص . صالمرجع السابق، مخلوف سلیمان، 2
م عقد الرهن في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقوانین كاشوقي بناسي، أح3

.65، ص 2009الوضعیة الفرنسي والمصري، دار هومة، الجزائر، 
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ین خبیر یعتیعتبر الرهن من أعمال التصرف وهو من أعقد المعاملات التي تستلزم 
فیه تعطیل والحصول على إذن القاضي وهذا لما تحتمل من أضرار قد تلحق بالقاصر كونه 

لمنفعة المال لبقاءه محبوسا إلى أن یسدد الولي الدین أو یطول الحسب إلا أكثر من ذلك إذا 
د على توفر لوفاء، لذلك وجب على القاضي التأكعجز الولي عن سداد الدین في میعاد ا

ومن الملاحظ أنه إذا كان الزمن لصالح القاصر فإنه یخرج من ورة والمصلحة، الحالة الضر 
ج، ولا یحتاج إلى إذن القاضي كون التصرف یعود . أ. من ق88ق نص المادة نطا

.1بالمنفعة على القاصر ویعتبر من التصرفات النافعة نفعا محضا
ألزم المشرع الجزائري في قسمة عقار القاصر الحصول على إذن :قسمة عقار القاصر-3

ج، . م. من ق723مادة القاضي وهذا في حالة وجود قاصر بین الشركاء، حسب نص ال
والتي تناولت أحكام قسمة المال الشائع لذلك متى كان القاصر طرفا في قسمة المال وجب 
على الولي إتباع الإجراءات المفروضة علیه قانونا وخاصة المتعلقة بالإذن، كما أوجب 
المشرع الجزائري أن تكون القسمة أمام القضاء لضمان حمایة أموال القاصر حسب نص 

109یراعي في قسمة التركات، أحكام المادتین "ج والتي نصت . أ. من ق181لمادة ا
من هذا القانون وما ورد في القانون المدني فیما یتعلق بالملكیة الشائعة، وفي حالة 173و

، أما ذا لم یتفق النائب 2وجود قاصر بین الورثة یجب ان تكون القسمة عن طریق القضاء
الورثة على إجراء القسمة، أو أراد الخروج من الشیوع الإختیاري بالقسمة، الشرعي مع باقي 

.3فیحق له اللجوء مباشرة إلى القضاء لطلب إجراء القسمة بواسطة خبیر عقاري
للولي الحق في إیجار عقار القاصر ولو زادت المدة عن ثلاث :إیجار عقار القاصر-4

من 4فقرة 88ضي وهذا حسب المادة سنوات، بشرط الحصول على إذن مسبق من القا

.59، 58بوحاریش جیلالي، حیمر رابح، المرجع السابق، ص ص 1
.60، 59المرجع نفسه، ص ص 2
.94محمد بوعمرة، المرجع السابق، ص 3
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قانون الأسرة الجزائري، وهو ما كان متعارف علیه بشأن صلاحیات أعمال الإدارة وهو 
لایجوز لمن لا یملك "من القانون المدني الجزائري 468الولي، وهذا ما تنص علیه المادة 

ا لم یوجد نص حق القیام بأعمال الإدارة أن یعقد إیجار تزید مدته على ثلاث سنوات م
.1یقضي بخلاف ذلك

عقد یذهب "من القانون المني الجزائري الصلح بأنه 459لقد عرفت المادة :المصالحة-5
عا محتملا وذلك بأن یتنازل كل منهما على وجهه ابه الطرفان نزاعا قائما أو یتوقعان نز 

ن الورثة، وكان بینهم ، أما إذا أنشأ نزاع في ملكیة أو إدارة ملكیة شائعة بی"تبادل عن حقه
لحة للقاصر قاصر یجب إجراء المصالحة، فإن كانت هذه المصالحة فیها منفعة ومص

، أما إذا أدت إلى ضرر فإنه في هذه الحالة لا یمنح الإذن جراءهافالقاضي یمنح الإذن لا
.2بذلك
التصرف في المنقولات : ثانیا

المنقولات الخاصة، كما أنه لم یحدد معیار بالرجوع إلى قانون الأسرة نجد أنه لم یبین 
أسهم البورصات والحقوق المعنویة كحق : یمكن من خلاله تحدید هذه المنقولات، ومن أمثلتها

الملكیة الصناعیة والتجاریة والأدبیة والفنیة، وكذلك بیع المحلات التجاریة التي تدخل ضمن 
من قانون الأسرة الجزائري، لا یجوز 88الأموال المنقولة ولیس العقاریة، وأنه حسب المادة

.3ستصدار إذن بذلكإلا بالرجوع إلى القاضي من اجل اللولي التصرف في هذه الأموال

.60، ص السابقبوحاریش جیلالي، حیمر رابح، المرجع 1
.61ص المرجع نفسه،2
ر كلیة الحقوق، جامعة یدلیلة سلامي، حمایة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجست3

.110، ص 2008یوسف بن خدة، بن عكنون الجزائر، 
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)قتراض، المساهمة في شركةالإقراض، الا(ر أموال المناب عنه ستثماا: الفرع الثاني
ستثمار أموال القاصر بالإقراض أو الإقتراضا: أولا

قتراض تدعو إلیه حاجة المحجور علیه أو أن یكون الإقتراض من أن الافه التأكد هد
قتراض أو علیه الضیاع حتى لا یتحمل عبء الالشخص مأمون فلا یعترض مال المحجور 

.1لضیاع ماله نتیجة الإقراض
عمل هي التأكد من حاجة القاصر شتراط الإذن في مثل هذا الاوإن الحكمة من 

ض لا یؤدي بماله إلى الضیاع، وكما أن إقراض مال الصغیر فیه قتراض، أو أن الإقراللا
تعطیل لهذا المال، لبقائه بدون استثمار، لذا فالولي ممنوع من هذین التصرفین إلا إذا أذنت 

.2له المحكمة
نفسه إلا بإذن المحكمة، وكذلك وعلیه فإن النائب الشرعي لا یجوز له أن یقترض ل

قتراض من مال القاصر فیه نفسه فإذا أصدر القاضي بأن الاصر قتراض لمصلحة القاالا
.3ضرر لمصلحة، فإنه یمنع عن منح الإذن للنائب الشرعي

أموال القاصر بالمساهمة في شركةاستثمار: ثانیا
یشترط على الولي الراغب في استثمار أموال القاصر الذي في ولایته عن طریق 

.4المحكمة لمباشرة الصرفالمساهمة في شركة أن یحصل على إذن من
من قانون الأسرة الجزائري أن النائب الشرعي الذي یود 3فقرة 88وإنه حسب المادة 

استثمار أموال القاصر عن طریق المساهمة في شركة علیه أن یتحصل على إذن قضائي 

.51مدي، المرجع السابق، ص كمال ح1
.40قوادري وسام، المرجع السابق، ص 2
فتیحة یوسف، المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة وفق النصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، 3

.87، ص 2007الطبعة الثانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع الجزائر، 
قانون التجاري الجزائري، شركات الأشخاص، الطبعة الثامنة، دار هومة، نادیة فضیل، أحكام الشركة في ال4

.28، 27، ص ص 2008الجزائر، 
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فقد لذلك، وما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یحدد نوع الشركة، حیث لفظ الشركة عاما 
تكون هذه الشركة شركة أشخاص مشتركة تضامن وقد تكون شركة أموال أو مختلطة، 

كتساب صفة ع الأول فإن القاصر لا یستطیع الانضمام إلیها لأنه لا یستطیع افبالنسبة للنو 
ین مسؤولیة تامة عن دیون الشركة التاجر، وهذا النوع من الشركات یجعل الشركاء مسؤول

.1من القانون التجاري551حق ضررا بالقاصر حسب المادة تجاه الغیر، مما یلا
نضمام إلیها بشرط الحصول على إذن ات الأموال فإن القاصر یستطیع الاأما شرك

عتبار المالي ولیس الشخص، فإنذا النوع من الشركات یقوم على الاالمحكمة لأن ه
ولا یشهر إفلاسه إذا أفلست ماله ولا یكتسب صفة التاجر مسؤولیة الشریك تكون بحدود رأس 

أحد الشركاء، ویجوز للشریك أن یحل محل الشریك ةالشركة،  ولا تنقضي هذه الأخیرة بوفا
.2الآخر دون الحاجة إلى إرضاء باقي الشركاء

سنوات3إیجار عقار المناب عنه لمدة تزید عن : الفرع الثالث
قانون الأسرة الجزائري، من4فقرة 88إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

یسمح للنائب الشرعي بتأجیر عقار القاصر، إلا إنه قیده بشرط آخر وهو ألا تزید مدة 
الإیجار عن ثلاث سنوات أو أن تزید عن سنة بعد بلوغ القاصر سن الرشد وأكدت علیه 

ره من القانون المدني الجزائري، وقد یرى القاصر حینئذ التصرف في عقا468كذلك المادة 
بطریقة مختلفة فیكون الإیجار تقییدا لإرادته ویكون للمحكمة منع الإذن إذا رأت في ذلك 

.3مصلحة القاصر

.77، ص 2003ر، كلیة الحقوق، الجزائر، یعبد العزیز مقفولجي، الراشد عدیمي الأهلیة، مذكرة ماجست1
الخلدونیة للنشر والتوزیع، تونسي حسین، تطور رأس مال الشركة، ومفهوم الربح في الشركات التجاریة، دار 2

.22، 21، ص ص 2008
.50مخلوف سلیمان، لعلاوي زهرة، المرجع السابق، ص 3
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لكن بالرغم من أهمیة هذه المادة إلا أن هناك من یرى بأنه لا فائدة لها في ظل 
یقوم إعتراف القانون بحق البقاء رغم إنتهاء مدة الإیجار، لأنه قد تتجاوز مدة الإیجار التي
.1بها النائب عن ثلاث سنوات، بدون إذن القاضي على أساس للمستأجر الحق في البقاء

الرقابة القضائیة على أعمال النائب الشرعي: المبحث الثالث
اصه إن النائب الشرعي یقوم بالتصرفات المتعلقة بالقاصر والتي تدخل ضمن إختص

ن التصرفات التي تحتاج إلى إذن مسبق لكن هذه السلطات لیست مطلقة دائما، لأن هناك م
للقیام بها، وإن هناك رقابة من طرف القاضي على النائب الشرعي وهذا أثناء قیامه 

.بالتصرف في أموال من هو تحت ولایته
: ولهذا سنحاول تفصیل ودراسة هذه المسألة في مطلبین، المطلب الأول تحت عنوان

دور : حدوده، والمطلب الثاني تحت عنوانسلطة القاضي عند تجاوز النائب الشرعي 
.القاضي في حال تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي

سلطة القاضي عند تجاوز النائب الشرعي حدوده: المطلب الأول
یعین القانون للنائب الشرعي حدودا لیمارس ضمنها النیابة على القاصر، فیكون 

ته ومخالفة للقانون والمشرع الجزائري ألزم الولي أن الخروج عن هذه الحدود تجاوزا لسلطا
من 1ف 88یكون تصرفه بمنزلة تصرف الرجل الحریص كما أشارت إلیه نص المادة 

على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل : "قانون الأسرة الجزائري التي تنص
".الحریص ویكون مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام

جزاء تجاوز : سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعین، الفرع الأول تحت عنوانولهذا
الآثار الناشئة عن تجاوز النائب الشرعي : النائب الشرعي حدوده، والفرع الثاني تحت عنوان

.حدوده

.46عیساوي رزیقة، المرجع السابق، ص 1



دور القضاء في حمایة أموال القاصر من خلال فرض الرقابة: الفصل الثاني
على نظام النیابة الشرعیة

61

جزاء تجاوز النائب الشرعي حدوده: الفرع الأول
إذا قصر الولي أو "من قانون إجراءات مدنیة وإداریة 473من خلال نص المادة 

القاضي جمیع الإجراءات المؤقتة الضروریة لحمایة الوصي المقدم في أداء مهامه، یتخذ
من قانون الأسرة الجزائري على 88، وأضافت المادة 1"مصالح القاصر بموجب أمر ولائي

لا طبقا على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون مسؤو : "أنه
وإن الولي عند قیامه بإدارة أموال القاصر ملزم برعایتها وبذل ، "لمقتضیات القانون العام

.2العنایة الملزمة لحمایتها وإبعاد الضرر عنها
وفي حال إخلال الولي أو الممثل الشرعي بالتزاماته یكون للقاضي السلطة في توقیع 

).ثانیا(والتعویض ) أولا(الجزاء والمتمثل في العزل 
العزل: أولا

ومعنى ذلك تجرید الولي أو النائب الشرعي من كل سلطاته وصلاحیاته التي منحها 
عنه وإسقاطهاله القانون في الولایة على مال القاصر، وبمقصود آخر هو سلب صفة الولي 

ن القاضي توقیع الجزاء علیهفي حالة مخالفه أو تجاوزه لحدود السلطات مما یستدعي م
.راجع بالأساس إلى عدم بذل العنایة اللازمة لحمایة أموال القاصر من طرف الوليوذلك

:ومنه فإن حالات العزل تتمثل في
تقصیر الولي وعدم بدله للعنایة اللازمة لحمایة أموال القاصر، وهذا حسب نص المادة _ 

.من قانون إجراءات المدنیة والإداریة473
.مصالح الوليحالة تعارض مصالح القاصر مع _ 
.3حالة عدم استئذان القاضي في التصرفات والأعمال التي تحتاج إلى إذن من القاضي_ 

.09_08من قانون رقم 473المادة 1
.71_70بوحاریش جیلالي، حیمر رابح، المرجع السابق، ص ص 2
.71ص المرجع نفسه،3
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القاضي المختص ویصدر بموجب أمر من ویقدم طلب العزل ممن له مصلحة إلى
المحكمة، ویكون أمر العزل أو عدمه من اختصاص السلطة التقدیریة للقاضي، كما یلزم 
النائب الشرعي بتعویض الأضرار التي لحقت بأموال القاصر والتي یكون مسؤولا عنها بسبب 

.1تقصیره
التعویض: ثانیا

هي المسؤولیة التقصیریة والتي یكون إن المسؤولیة التي تقع على النائب الشرعي
مصدرها الإخلال بالتزام أقره القانون على عاتقه، والمشرع الجزائري لم ینظم كیف تكون هذه 

من تقنین المدني الجزائري 124، وبالعودة إلى القواعد العامة الواردة في المادة 2المسؤولیة
سبب ضرر للقاصر المسؤول فیكون الولي مسؤولا وملزما بالتعویض عن خطئه الذي ی

بولایته، وإنه یقع على عاتق الوصي والمقدم المسؤولیة في حال تعریض مصلحة القاصر 
للخطر یكون ملزم بتعویضه عن خسارته، ولكن لما كان الأصل في النائب الشرعي الولي أو 

.3هاالمقدم افتراض الأمانة فهو لا یضمن إلا ما ضاع من أموال القاصر نتیجة تعدیه علی
:ولا تتحقق هذه المسؤولیة إلا إذا توفرت ثلاثة أركان

هو الغلط أي التصرف الذي لا یصدر مثله عن الرجل الحریص الحازم وهو :الخطأ-1
الإخلال بواجب كان باستطاعته أن یتجنبه ویتفاداه، وبمعنى آخر هو عدم الاستناد إلى 
باعث شرعي عند التصرف، ومنه عدم بذله للعنایة اللازمة في المحافظة على أموال 

.152سهام مرطاني، المرجع السابق، ص أسماء طموزة، 1
.72_71بوحاریش جیلالي، حیمر رابح، المرجع السابق، ص ص 2
.65مخلوف سلیمان، ولعلاوي زهرة، المرجع السابق، ص 3
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اصر، أو الامتناع عن عمل كأن یقوم النائب الشخص المسؤول بولایته كالتبرع بمال الق
.1الشرعي باستثمار أموال القاصر في شركة دون اتخاذ الإجراءات القانونیة المفروضة علیه

هو عبارة عن الأذى الذي یلحق الغیر وهو إما أن یكون مادیا أو أدبیا ویراد و : الضرر-2
دي إلى نقص في ذمته المالیةر فیؤ بالضرر المادي ذلك الذي یلحق خسارة مالیة بالقاص

.ومثال ذلك الهبة بدون عوض
ولكن لیس لكل من لحقه ضرر الحق في التعویض والأمور لا تعرض بهذه البساطة 
في الحیاة العملیة، وكثیرا ما یثور الشك حول وجود الضرر أو عدم وجوده وحول ما إذا كان 

.لضرر أم لامحققا أو مجرد وهم وادعاء وهل سبق التعویض عن هذا ا
ولصدور الحكم بالتعویض یجب أن تتحقق المحكمة أن القاصر كاد یكون في مركز 

أي وقوع الضرر بالفعل، وكذلك في الخاطئأفضل لو لم یقترف النائب الشرعي التصرف 
حالة ما إذا فوت النائب الشرعي والقائم على أعمال القاصر فرصة كان یتوقع من ورائها 

.2جني كسب أو تفادي خسارة
الخطأ أمر مرتبطا بالضرر مباشرةیجب لتحقق المسؤولیة أن یكون: العلاقة السببیة-3

الضرر، لأن التعویض لا یستحق إلا عن بحیث یكون الخطأ هو الشرط الضروري لحصول 
، كما لو قام النائب الشرعي بتبذیر أموال 3الضرر الذي هو نتیجة طبیعیة للفعل الضار

.القاصر المشمول بولایته بدون عنایة مما یؤدي إلى افتقار في ذمته المالیة

، 2003، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان، 1سلمان بودیاب، مبادئ القانون المدني، ط 1
.155ص 

، ص 2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1ون، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، ط حسن علي دن2
.210_204ص 

.158سلمان بودیاب، المرجع السابق، ص 3
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ویستطیع النائب الشرعي أن یدفع المسؤولیة عنه كلیا أو جزئیا متى كانت هذه
الأسباب مستفرقة لخطئه أو مشاركة له في إحداث الضرر، كأن یثبت حالة وجود قوة قاهرة 

.لا یمكن ردها أو تجنبها، أو أن یثبت أن الخطأ راجع لعمل الغیر ولا دخل له فیه
وبالعودة إلى المشرع الجزائري نجد أنه لم یحدد مقدار التعویض المستحق سواء كان 

أو القاصر بعد بلوغه سن الرشد، ومنح القاضي السلطة التقدیریة في لغیر المتعاقد مع الولي
تقدیر التعویض شرط أن یكون مناسبا للضرر الحاصل ویشمل كل ما فاته من كسب ولحقه 

.1من خسارة
الآثار الناشئة عن تجاوز النائب الشرعي حدود سلطاته: الفرع الثاني

الولایة في مدى مسؤولیة الولي عن تنحصر آثار تصرفات الولي المخالفة لنظام 
أعمال إدارته، وفي الدعاوى المتاحة للقاصر عند بلوغه سن الرشد، وكذا لكل من له مصلحة 

.من قانون الأسرة الجزائري88، وذلك من خلال نص المادة 2قبل بلوغ القاصر سن الرشد
:وتتمثل الآثار في

:يقیام مسؤولیة الولي في قانون الأسرة الجزائر -1
لم ینظم قانون الأسرة كیفیة قیام تلك المسؤولیة، وإنما اكتفى بالنص على أن مسؤولیة الولي 

من تقنین الأسرة 88/1من عدمها تتحدد بالنظر في مقتضیات القانون، وفقا للمادة 
الجزائري، ولذلك یستلزم القانون قیام مسؤولیة الولي كلما كانت أعمال إدارته سیئة فإنه یكون 

كمة أن تقرر سلب ولایته لأن الولایة مرتبطة بمصلحة القاصر دائما، فمتى انتفت وجب للمح

ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د، . أحمد لعور ونبیل صقر، القانون المدني نصا وتطبیقا، د1
.95ت، ن، ص 

.59المرجع السابق، ص جریدي جمیلة، 2



دور القضاء في حمایة أموال القاصر من خلال فرض الرقابة: الفصل الثاني
على نظام النیابة الشرعیة

65

أن تزول أما إذا ثبتت مسؤولیة الولي وجب علیه الحكم بتعویض الضرر اللاحق بأموال 
.1القاصر على أساس مسؤولیته التقصیریة

: والإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة 465وفي هذا الشأن نصت المادة 
یمكن للقاضي مراقبة الولایة من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب ممثل النیابة العامة، بینما "

إذا قصر الولي أو الوصي أو المقدم في أداء : "من نفس القانون على أنه473نصت المادة 
بموجب مهامه، یتخذ القاضي جمیع الإجراءات المؤقتة الضروریة لحمایة مصالح القاصر

".أمر ولائي
ومن الجدیر بالذكر بأن الولي یخضع لرقابة القضاء في ممارسة مهامه، وفي المقابل 
لم یلزم قانون الأسرة الجزائري الولي ولا الوصي بتقدیم حساب دوري عن الأموال الموجودة 

من قانون 471/02لدى القاصر، أو عن الأموال التي تؤول إلیه، بل اكتفت المادة 
.جراءات المدنیة والإداریة بإلزام المقدم بذلكالإ
:الأثر المترتب عن مسؤولیة الولي بالنسبة للذمة المالیة للقاصر-2

إن نیابة الولي عن القاصر هي نیابة قانونیة، ویتعین علیه حتى ینصرف أثر العمل الذي 
الولي هذه الحدود یقوم به إلى القاصر أن یكون هذا العمل في حدود نیابته، أما إذا تجاوز 

فإنه یفقد صفة النیابة فتقوم مسؤولیته، ولا نتبع العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى القاصرولا 
.2یجوز الرجوع على هذا الأخیر إلا بقدر المنفعة التي عادت علیه بسببها

.62، ص السابقجریدي جمیلة، المرجع 1
.64، ص نفسهالمرجع2
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من القانون رقم 31من القانون المدني والمعدلة بموجب المادة 103/02وتنص المادة 
على أنه لا یلزم ناقص الأهلیة إلا برد ما عاد إلیه من 20/06/2005: المؤرخ في10_05

.1منفعة بسبب تنفیذ العقد
دور القاضي في حال تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي: المطلب الثاني

قد یحدث وأن تتعارض مصالح القاصر في تصرف من التصرفات التي یبرمها 
نیابة مع مصالح هذا الأخیر، وفي هذه الحالة أعطى المشرع الجزائري الحق النائب الشرعي

في تعیین متصرف خاص، یشرف على إبرام هذا التصرف، ویحافظ على مصالح القاصر
لذلك حرص المشرع الجزائري على ضمان وتحقیق أقصى حمایة لمصالح القاصر وأمواله 

لذي قد یتعرض لظروف أو حالات أو یقوم حتى في مواجهة القائم على أعماله وشؤونه، وا
ببعض التصرفات التي تفقد الثقة به وتدعو إلى عدم الاطمئنان على تصرفاته، والتي قد 

وعلیه نستعرض الحالات التي تتعارض فیها مصالح كل من . تعرض أموال القاصر للخطر
الفرع (في ، ثم تعیین القاضي لمتصرف خاص)الفرع الأول(القاصر والنائب الشرعي في 

).الثاني
حالات التعارض بین مصالح القاصر ومصالح النائب الشرعي: الفرع الأول

لقد خول قانون الأسرة صلاحیة مراقبة تصرفات النائب الشرعي أثناء قیامه بمهامه 
ومنح له سلطة اتخاذ أي تدبیر یراه مناسبا ویخدم مصلحة القاصر، وعلیه نتطرق إلى 

.2صلحة النائب الشرعي ومصلحة القاصرحالات التعارض بین م

: المؤرخ في10_05: من القانون رقم31من القانون المدني والمعدلة بموجب المادة 103/02المادة 1
.المتضمن تعدیل القانون المدني20/06/2005

.56معزة إبتسام، قشاشة هبة، المرجع السابق، ص 2
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حالة تعارض مصالح القاصر مع مصالح النائب الشرعي الخاصة: أولا
المقصود بالتعارض هنا هو التعارض الذي لا یبلغ حدا یخشى منه على مصالح 
القاصر فإذا بلغ هذا الحد كان سببا من أسباب سلب الولایة أو عزل الوصي، ویرجع تقدیر 

، وقد جاء في قرار المحكمة 1القاضي، وهذا كأن یبیع أو یشتري الولي مال القاصرذلك إلى 
ولایة منحها لها ) ز.ش(حیث أن ولایة الأم"... 23/12/1997العلیا الصادر بتاریخ 

القانون ولا تنتقل إلى غیرها إلا إذا ثبت تعارض مصلحتها مع مصلحة أولادها القصر طبقا 
ما لم یثبت تعارض المصلحتین في قضیة الحال، فإن القضاء ج، ول. أ. من ق90للمادة 

. أ. من ق90_87یمنح الولایة لغیرها أو تعیین متصرف خاص تلقائیا یعتبر مخالفا للمواد 
.2..."ج

تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة قاصر آخر مشمول بالولایة: ثانیا
قوم بشرائه لولد آخر یمثله كأن یبیع مالا مملوكا لولده القاصر المشمول بالولایة، وی

.3مما قد یغلب معه الولي أو الوصي تلك المصلحة على مصلحة القاصر
تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة زوجة النائب: ثالثا

إن بیع مال مملوك للقاصر إلى زوجته، یعد تعارض مع مصلحة القاصر، وإن 
ارض الذي یستلزم بالضرورة المحكمة هي التي تقدر ظروف كل حالة لتبین حقیقة وجود التع

، ویراعي مصلحة القاصر في هذا العقد ویبعد عن النائب الشبهة وهذا 4تعیین وصي خاص
لا یجوز لمن ینوب عن غیره بمقتضى اتفاق أو : "ج.م. من ق410ما جاء في نص المادة 

.153سهام مرطاني، أسماء طموزة، المرجع السابق، ص 1
، المجلة القضائیة، العدد 23/12/1997، الصادرة بتاریخ 187692وال الشخصیة، رقم حالمحكمة العلیا، الأ2

.34، ص 1997الأول، سنة 
.154أسماء طموزة، سهام مرطاني، المرجع السابق، ص 3
.92كمال حمدي، المرجع السابق، ص 4
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نص أو أمر من السلطة المختصة، أن یشتري باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطریق 
لمزاد العلني ما كلف بیعه بموجب النیابة، كل ذلك ما لم تأذن به السلطة القضائیة مع ا

".مراعاة الأحكام الخاصة والواردة في نصوص أخرى
تعیین القاضي لمتصرف خاص: الفرع الثاني

إذا تعارضت مصالح القاصر ومصالح النائب الشرعي على أمواله، كان من 
ج، قصد . أ. من ق90بتعیین متصرف خاص حسب المادة الضروري أن یقوم القاضي 

مراقبة مدى تطابق التصرف مع مصلحة القاصر، وهذا بناء على طلب ممن له مصلحة أو 
من النیابة العامة، وإن المشرع الجزائري لم یحدد الشروط الواجب توافرها في المتصرف، ولما 

التصرفات فإنه یخضع لنفس الشروط كان هذا الأخیر یقوم مقام النائب الشرعي في إبرام 
، ویتم تعیینه بنفس الطریقة التي یعین بها المقدم حسب 1الواجب توافرها في النائب الشرعي

م وإ، ویعین القاضي هذا المتصرف الخاص من تلقاء نفسه، أو بناء . إ. من ق470المادة 
القواعد العامة على طلب ممن له مصلحة، وطبعا فإن هذه الأخیرة تتحقق في ذلك حسب 

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فتكون إما مصلحة قائمة، أو مصلحة محتملة، كما 
، حیث أخذ المشرع 2تأثر المشرع الجزائري بالقانون الفرنسي في مسألة تعیین متصرف خاص

:الفرنسي في حالتین هما. م. من ق3ف 389الفرنسي بهذا النظام من خلال المادة 
.ة تعارض مصالح القاصر مع مصالح الوليحال-
.حالة منح وصیة أو هبة للقاصر بأموال مع شرط یدیرها شخص غیر الولي-

وإن التساؤل المطروح هنا هو كیف للقاضي أن یكتشف حالات التعارض ویعین 
القاضي : المتصرف الخاص من تلقاء نفسه؟ وإن رأینا یوافق رأي نواري منصف القائل بأن

د عن مثل هذه التصرفات التي یبرمها النائب الشرعي، كل هذا البعد یجعله لا لیس بعی

.76بوحاریش جیلالي، حیمر رابح، المرجع السابق، ص 1
.67نواري منصف، المرجع السابق، ص 2
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. من ق88یكشف حالة التعارض بین مصالح القاصر والنائب الشرعي، لأنه حسب المادة 
ج، تلزم النائب الشرعي بالحصول على إذن من القضاء في العدید من التصرفات مما . أ

ثر العقود التي تتعارض فیها مصلحة النائب الشرعي تضیق من سلطاته بشكل كبیر، وإن أك
والقاصر هي عقود المفاوضة التي تقوم في الأصل على تعارض المصالح عقد البیع، وفي 
هذا العقد بالذات ألزم المشرع الجزائري الحصول على إذن سواء في بیع العقارات أو 

لتصرفات على القاضي لطلب المنقولات، وبالتالي یكون النائب الشرعي مضطرا لعرض هذه ا
الإذن لإبرامها، ومن هناك یكون للقضاء علم مستمر بها یقوم به لنائب الشرعي على أموال 

.1القاصر

.68نواري منصف، المرجع السابق، ص 1
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:خلاصة الفصل
تعتبر الوصایة والتقدیم من أشكال إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري، فالوصایة 

برعایة مصالح القاصر سواء یختاره أو تعینه هي وسیلة منحها القانون لشخص، لیقوم 
.المحكمة

والمقدم هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود الولي أو الوصي على من كان 
فاقد الأهلیة أو ناقصها، ویكون بناء على طلب ممن له مصلحة أو من النیابة العامة، وإن 
سلطة الولي في إدارة أموال القاصر تخضع إلى ضوابط وقیود تحكمها، فمنها التصرفات 

ضي من أجل القیام بها، وهناك تصرفات تحتاج إلى إذن القاضي التي لا تحتاج إلى إذن للقا
من أجل القیام بها، وفي حال تجاوز النائب حدوده فإن القاضي یقوم بتوقیع جزاءه علیه، قد 

مصالح القاصر مع مصالح النائب فإن القاضي تصل إلى حد العزل، أما إذا تعارضت
. لب ممن له مصلحةیتدخل ویعین متصرف خاص تلقائیا أو بناء على ط
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إدارة أموال القاصر في القانون الجزائري اتضح لنا أن من خلال دراسة موضوع
المشرع الجزائري قد وضع نظما وآلیات لإدارة أموال القاصر، فخصص لهذا الأخیر 
نصوصا قانونیة تبین أحكامها وتنظمها، لكن هذه النصوص غیر كافیة لحمایة أموال 

.ضوعالقاصر وإدارتها وهذا راجع إلى الفراغ التشریعي في هذا المو 
ویمكن القول أن نظام الولایة نظام شامل یقوم على النیابة الشرعیة على القاصر 

ولایة إلزامیة تقع بقوة القانون ولا یمكن : سواء على النفس أو على المال، والولایة نوعان
.التنازل عنها، وولایة اختیاریة

طریق الولایة، وبعد دراستنا موضوع إدارة أموال القاصر فإن هذه الأخیرة تكون عن
الوصایة، التقدیم، وقد ركزنا على حمایة أموال القاصر من خلال سلطات الولي المقیدة 
والخاضعة لإذن القاضي وكذلك السلطات غیر المقیدة، وفي حال تجاوز النائب الشرعي 

.حدوده وسلطاته فإنه یكون للقاضي توقیع جزاءات علیه
وع أن المشرع الجزائري قد أعطى للقضاء وخلاصة القول من خلال دراسة هذا الموض

سلطة واسعة في حمایة القاصر، ففرض عن طریق أحكام مختلفة رقابة صارمة على 
تصرفات الوصي والمقدم والنائب الشرعي، رغم أنه یعاب علیه في هذا الجانب أنه أهمل 

ر وهذا بعض الآلیات المهمة التي تضمن الرقابة على نظام النیابة الشرعیة على القاص
راجع إلى النقائص الموجودة في النصوص القانونیة المعالجة لموضوع إدارة أموال القاصر 

.في القانون الجزائري
:بعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج الآتیة

ـــــ إن إدارة أموال القاصر من المواضیع الحساسة وهذا راجع إلى كون القصر فئة هشة في 
.غي إعطاءها القدر الكافي من النصوص القانونیة لحمایتهاالمجتمع، ینب

ـــــ وأن الوضعیة القانونیة للقاصر وعدم قدرته على التصرف في أمواله جعلته بحاجة إلى 
من یقوم بحمایة أمواله، وقد حدد المشرع الجزائري أشخاصا لحمایة أموال القاصر واشترط 

التصرفات، ومن أجل توفیر الحمایة الكافیة، جعل فیهم توفر شروط قانونیة للقیام بتلك 
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المشرع الجزائري تصرفات النائب الشرعي مقیدة بإذن القاضي وفق إجراءات خاصة، ومن 
.تم توصلنا إلى أن الأب هو الأولى بالولایة على أبنائه القصر

.ـــــ إن الولایة ولایة أصلیة أما الوصایة والتقدیم فإنها ولایة مكتسبة
تشریعي في المواد المنظمة للولایة على حمایة أموال القاصر نقصتوصلنا إلى وجود ـــــ

في قانون الأسرة، وخاصة ما تعلق بالنیابة الشرعیة، حیث وجدنا أنه إذا تجاوز النائب 
الشرعي حدوده فإن القاضي یتدخل ویوقع علیه جزاءات قد تصل إلى حد العزل أو 

.التعویض
تشریعي فیما یتعلق بمسألة ترشید القاصر لأن المشرع لم ینص نقصودـــــ توصلنا إلى وج

إلا على إجراءات إصدار القاضي قرار الترشید للقاصر دون بقیة الأحكام المتعلقة بترشیده 
ومنه تظهر لنا قلة النصوص القانونیة المعالجة لموضوع النیابة الشرعیة في القانون 

.مواد المتعلقة بالموضوع في قانون الأسرة خصوصاالجزائري مع وجود نقائص في بعض ال
:بعد النتائج التي توصلنا إلیها یمكننا طرح الاقتراحات التالیة

ـــــ وإضافة مادة جدیدة تنص على شروط الولایة على القاصر ومادة جدیدة تنص على 
.موانع الولایة

الشرعي في حالة عدم ـــــ وكذلك إضافة مادة جدیدة تنص على حكم تصرفات النائب 
.الحصول على إذن

.ـــــ إعادة النظر في السن المحددة لمنح الإذن للقصر من أجل التصرف في أموالهم
ـــــ فرض التزامات على النائب الشرعي في كل من الفصل الخاص بالولایة والفصل الخاص 

.بالوصایة حتى یضمن رقابة أكثر على أعمالهم
على التزامات الولي الشرعي الذي انتهت وظیفته مثلما تم النص ـــــ وكذلك ضرورة النص
.علیها في الوصي المقدم

وفي الأخیر یمكن القول أنه بالرغم من وجود تناقضات التي وقع فیها المشرع 
حمایة أموال القاصر وهذا من خلال النیابة الشرعیة، إدارة و الجزائري إلا أنه تمكن من 
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ائري توضیح بعض الغموض الموجود في النصوص القانونیة وإزالة ویتعین على المشرع الجز 
التناقضات ویكون ذلك من خلال تعدیل نصوص قانون الأسرة معتمدا على أحكام الشریعة 

.الإسلامیة خصوصا تلك المتعلقة بأموال القاصر
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.القرآن الكریم: أولا
.القرآن الكریم بروایة ورش.1

.الكتب: ثانیا
.2009أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصیة، الجزء الثالث والرابع، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، .1
نصا وتطبیقا، د ط، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، أحمد لعور ونبیل صقر، القانون المدني .2

.ن. س. د
أحمد سي عیسى، مدخل للعلوم القانونیة، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري، دار هومة، .3

.2013الجزائر، 
الكتاب اللبناني، بیروت، إبراهیم الساسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، دار.4

1981.
العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر .5

.2012والتوزیع، 
.2005الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .6
لطلاق في الفقه المالكي، دراسة أكادیمیة مدعمة بالأدلة الشرعیة وقانون الأسرة الجزائري، بلقاسم شتوان، ا.7

.2011مطبعة المنار، قسنطینة، الجزائر، 
بدران أبو العینین بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصیة، الجزء الأول، دار النهضة، العربیة، لبنان، .8

1967.
ئري، دلیل القاضي والمحامي على ضوء أحكام التربیة الإسلامیة والاجتهاد جمال نجیمي، قانون الأسرة الجزا.9

.2017القضائي، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، 
حسین التونسي، تطور رأس مال الشركة ومفهوم الربح في الشركات التجاریة، دار الخلدونیة للنشر .10

.2008ن، . ب. والتوزیع، د
.2006، دار وائل للنشر، الأردن، 1، ط ي شرح القانون المدني، الضرر، المبسوط فحسن علي الدنون.11
سلیمان بودیاب، مبادئ القانون المدني، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، .12

.2003لبنان 
سلامي والقوانین شوقي بناسي، أحكام عقد الرهن في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإ.13

.2009الوضعیة الفرنسي والمصري، دار هومة، الجزائر 
.1989شمس الدین السرخسي، المسبوط، دار المعرفة، بیروت لبنان، .14
صالح جمعة حسن الجبوري، الولایة على النفس في الشریعة الإسلامیة والقانون، مؤسسة الرسالة، .15

.1976القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 
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.2006نبیل، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا، دار الهدى، الجزائر، صقر .16
.2006عیسى مراد، عقد الزواج، دراسة مقارنة، منشورات باجي مختار، عنابة، .17
عبد السلام الرفعي، الولایة على المال في الشریعة الإسلامیة وتطبیقاتها في الفقه المالكي، دراسة .18

.1996مقارنة، إفریقیا، الشرق، 
.1993عبد القادر الفار، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، دار الثقافة، الجزائر، .19
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الخامس، العقود التي تقع .20

.1990بنان، على الملكیة، المجلد الأول، الهیئة والشركة، الطبعة الثالثة، منشورا الحلبي الحقوقیة، ل
عمار بوضیاف، النظریة العامة للحق وتطبیقاتها في القانون الجزائري، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، .21

2010.
فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام الشركات التجاریة، وفق النصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة .22

.2007الجزائر، الحدیثة، الطبعة الثانیة، دار الغرب للنشر والتوزیع، 
عدة المسا(الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة / كمال حمدي، الولایة على المال، الأحكام الموضوعیة.23

.2003ات والقرارات، منشأة المعارف، مصر ، الاختصاص والإجراء)القضائیة
عة والنشر، محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة للطبا.24

.1977بیروت لبنان 
.2012محمد بن عبد العزیز، الولایة على المال، دون دار النشر، الریاض، .25
محمد سعید جعفور، مدخل إلى العلوم القانونیة، الجزء الثاني، دروس في نظریة الحق، دار هومة، .26

.الجزائر، دون سنة النشر
رر في القانون المدني الجزائري، دار هومة محمد سعید جعفور، التصرف الدائر بین النفع والض.27

.2002للطباعة والنشر، الجزائر، 
محمد سعید جعفور، فاطمة أسعد، التصرف الدائر بین النفع والضرر في القانون المدني الجزائري، .28

.2009الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 
.كر العربي، الإسكندریة، دون سنة النشرمحمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، الطبعة الثانیة، دار الف.29
.1985وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء خمسة، دار الفكر، دمشق .30

.الرسائل والمذكرات: ثالثا
:الرسائل.1

جمیلة موسوس، الولایة على القاصر في القانون الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر، .1
.2006التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم 
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دلیلة سلامي، حمایة الطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، .2
.2008كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، بن عكنون الجزائر، 

ي، رسالة ماجستیر كلیة صوریة غربي، حمایة الحقوق المالیة للقاصر في قانون الأسرة الجزائر .3
.2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

، مذكرة "دراسة مقارنة"علي بالحوت، مسؤولیة الصغیر مدنیا وجنائیا في الشریعة الإسلامیة، .4
لنیل شهادة الماجستیر في الشریعة، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، قسنطینة، 

.1999-1998: الشریعة، قسم الدراسات العلیا، السنة الجامعیةمعهد
محمد بوعمرة، أموال القاصر في تشریع الأسرة، والإجتهاد القضائي، مذكرة لنیل شهادة .5

الماجستیر في القانون، فرع العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
2012-2013.

:المذكرات.2
طة الولي على أموال القصر في الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة، مذكرة مكملة لنیل الهادي معیقي، سل.1

بن 1شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
.2014- 2013عكنون،

مكملة لنیل شهادة أسماء طموزة،سهام مرطاني،الحمایة القضائیة للطفل في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة .2
- 2016: ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جیجل

2017.
أمال مخلل، دور قاضي شؤون الأسرة في المحافظة على أموال القاصر في القانون الجزائري، تخصص .3

.2019- 2018د خیضر بسكرة، قانون الأحوال الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم
إبتسام معزة، قشاشة هبة، حمایة مال المحجور علیه في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة .4

الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى جیجل، كلیة الحقوق 
.2019-2018والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الموسم الجامعي، 

بادیس دلیمي، أحكام الولایة على القاصر في التشریع الإسلامي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، .5
.2015تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي ولد محند، البویرة، 

دراسة "وقانون الأسرة الجزائريجمیلة جریدي، سلطات الولي في إدارة أموال القاصر في الفقه الإسلامي.6
مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة " مقارنة

.2014-2013زیان عاشور، الجلفة، 
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جیلالي بوحاریش، حیمر رابح، سلطات النائب الشرعي على أموال القاصر في القانون الجزائري،مذكرة .7
لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم مكملة

.2017- 2016: الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، الموسم الجامعي
لامي الإسهدراسة مقارنة بین الفق"حكیم مرطة، ولایة الأم على أبنائها في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائري.8

مذكرة نهایة الدراسة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص أحوال شخصیة، " وقانون الأسرة الجزائري
.2016- 2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

ي، مذكرة لنیل شهادة رزیقة غنیاوي، إدارة أموال القاصر على ضوء أحكام التشریع الجزائري والفقه الإسلام.9
الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

2019-2020.
سلیمان مخلوف، لعلاوي زهرة، النیابة الشرعیة كنظام لحمایة أموال القاصر في قانون الأسرة الجزائري، .10

، تخصص قانون الأسرة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، كلیة مذكرة لنیل شهادة  الماستر في القانون
.03/07/2016: الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، تاریخ المناقشة

منصف نواري، الوصایة على القاصر في قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لنیل متطلبات شهادة .11
الشخصیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأحوال

.2015- 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
هشام بن جدو، سلطة الولي على أموال القاصر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في قانون الأسرة، .12

كرة، تخصص قانون الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بس
2019-2020.

وردة مقراني، موهوبي معاد، النیابة الشرعیة في التشریع الجزائري، الولایة، الوصایة، التقدیم، الحجر، .13
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016-2015السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 
:القوانین والأوامر: رابعا

، یتضمن القانون 1975سبتمبر 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58_75الأمر رقم .1
سبتمبر سنة 30، الموافق لـ 1395رمضان عام 24الصادر في 78المدني، الجریدة الرسمیة، عدد 

.، المعدل والمتمم1975
یتضمن قانون 1966یونیو سنة 08الموافق لـ 1386صفر عام18المؤرخ في 156_66الأمر رقم .2

المعدل 1966یونیو 11الموافق لـ 1386صفر عام 21الصادر في 49العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 
.والمتمم
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المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26الموافق لـ 1395رمضان عام 20، المؤرخ في 59_ 75الأمر .3
دیسمبر سنة 19الموافق لـ 1395ذو الحجة عام 16الصادر في 101الرسمیة عدد التجاري، الجریدة 

.، المعدل والمتمم1975
المتضمن قانون 1984یونیو سنة 9، الموافق لـ 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11_84الأمر .4

.، المعدل والمتمم1984یونیو 12الصادر في 24الأسرة، الجریدة الرسمیة، عدد 
، المتضمن قانون 2008فیفري 25، الموافق لـ 1429صفر عام 18المؤرخ في 09_08ن رقم القانو .5

.2008أفریل 23صادر في 21الإجراءات المدنیة والإداریة الجریدة الرسمیة عدد 
والمتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق لـ 1386صفر عام 18المؤرخ في 155_66الأمر رقم .6

.2019دیسمبر سنة 11ة، الجریدة الرسمیة في عددها الأخیر الصادرة في الإجراءات الجزائی
المجلات القضائیة: خامسا

.1997المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة _ 1
.المعاجم: سادسا

، دار صادر بیروت، لبنان، 15جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم إبن منظور، لسان العرب، ج .1
2005.

.ومؤتمراتمقالات: سابعا
، كلیة الحقوق 31، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد "الولایة الأصلیة على مال القاصر"بیبیة بن حافظ، .1

.2020، الجزائر، 1جامعة منتوري قسنطینة
سناء شیخ، الضوابط القانونیة لإدارة أموال القاصر والتصرف فیه، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة .2

.51والسیاسیة، المجلد
- 2008ة في حیاة كریمة، غزة، ماهر حامد الحولي، إدارة أموال الأیتام، بحث مقدم لمؤتمر حق الأرمل.3

2009.
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الصفحةالعنوان
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.أشكال إدارة أموال القاصر: الفصل الأول
6الإطار المفاهیمي للولایة على مال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الأول
6تعریف الولایة على القاصر:المطلب الأول

7تعریف الولایة:الفرع الأول
8تعریف القاصر:الفرع الثاني

11أنواع الولایة على القاصر:الثانيالمطلب 
11الولایة على النفس:الفرع الأول
14الولایة على المال:الفرع الثاني

16الإطار التنظیمي للولایة على مال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الثاني
16ترتیب الأولیاء:المطلب الأول

18أسباب اعتماد المشرع الجزائري هذا الترتیب:الفرع الأول

19شروط الولي على مال القاصر:الفرع الثاني

20انتهاء الولایة على القاصر وعودتها:الفرع الثالث

20انتهاء الولایة على القاصر:أولا

25عودة الولایة على القاصر:ثانیا

26القاصر من طرف الغیرأشكال مختلفة لإدارة أموال : المطلب الثاني

26الوصایة:الفرع الأول

27أنوع الوصایة:أولا

28شروط الوصایة:ثانیا

30التقدیم:الفرع الثاني

31شروط المقدم: أولا

31إجراءات تعیین المقدم:ثانیا
32أسباب الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري: المبحث الثالث

32الصغر كسبب من أسباب الولایة على مال القاصر:الأولالمطلب 
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33مرحلة عدم التمییز:الفرع الأول
34مرحلة التمییز:الفرع الثاني

36الولایة على المال بین عوارض الأهلیة وموانعها:المطلب الثاني
36العوارض المنقصة والمعدمة للأهلیة:الفرع الأول
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:بالعربیةملخص الدراسة 
ر القاصر ناقص الأهلیة غیر قادر على إدارة شؤونه بنفسه، مما یحتاج إلى إدارة یعتب

أمواله من طرف شخص آخر واع وكامل الأهلیة قادر على القیام بذلك، لهذا وضع المشرع 
.الولایة، الوصایة والتقدیم: الجزائري نظام النیابة الشرعیة وهي

تغلال جعلها القاضي تخضع إلى رقابته، وفي حال ولحمایة أموال القاصر من الاس
تجاوز النائب الشرعي حدوده فإن القاضي یتدخل بالعزل أو التعویض، وعلیه فإن إدارة أموال 

.القاصر في القانون الجزائري هي حمایة لأمواله من الاستغلال والضیاع
:باللغة الفرنسیةالدراسةملخص

Un mineur est considéré comme incapable de gérer lui-même ses affaires,
ce qui nécessite de faire gérer son argents par une autre personne consciente et
pleinement qualifiée et capable de la faire. Pour cette raison le législateur
algérien a institué le système de poursuite judiciaire, qui est la tutelle et la
soumission.

Pour protéger le mineur de l’exploitation, le juge suivant à son contrôle ; En
cas de dépassement de ses limites par le représentant légal intervient par le
licenciement ou l’indemnisation.

Donc la gestion de l’argent du mineur en droit algérien c’est pour protéger
son argent de l’exploitation  et de la perte.




